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قائمة أهم المختصرات

باللغة العربیة -أ

.الدیمقراطیة الشعبیةالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة: ر.ج

.جزء: ج

.مجلد: م

.طبعة: ط

.صفحة: ص

.من صفحة إلى صفحة: ص ص

.دون ذكر سنة نشر: ن.س.د

باللغة الفرنسیة - ب 

op.cit: Opus citatum, (Ouvrage précité).

p: Page.

p p: De la page à la page.

T: Tome.



مقدمة
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مقدمة

ثروة ذات أهمیة بالغة تتجلى في الدور الذي یلعبه في بشتى أنواعهیشكل العقار

ة الفردیة والجماعیة، لذلك عمل المجتمع الإنساني منذ الأزل على وضع مختلف جوانب الحیا

العملیات الواردة علیها، الحقوق المتصلة بها و ومختلفظمة قانونیة تسیر وتضبط العقاراتأن

قواعد مجتمعات الإنسانیة أیضا ال أوردتبعد ظهور التملك الفردي لها، الذي خصوصا 

، حتى هذا التملكقدستعات الوضعیة والسماویة منذ القدمالتشریتسیره، خاصة أن معظم

الفرنسي الصادر بعد الثورة إعلان حقوق الإنسان والمواطنمن17المادة رتهباعتأنه 

.من الحقوق الطبیعة والأبدیة للإنسان1789الفرنسیة سنة 

حق  هاله بموجبیكون ، عقارعلى  سلطةصاحبهل الملكیة العقاریة الخاصةیخول حق

، وهو یشكل بذلك أوسع الحقوق والتنظیماتضمن القوانینف فیهاستعماله واستغلاله والتصر 

.العینیة نطاقا

لمثیله لمواصلة الحیاة یحتاجبطبعه، اجتماعيرا لكون الإنسان كائن ظون لكن

نقلها وتصرفات تمكنه منآلیاتالملكیة الفردیة  ظهورمع  ةبالموازافإنه طور ،والوجود

، كانت أولها المقایضة التي كانت تتجسد في مبادلة ملكیة ما والتصرف فیها واكتسابها

التشریعات اجتهد الفقه ومعهوبعد ظهور النقود بملكیة أخرى دون اللجوء إلى عملة معینة،

ضعت قواعد وقوانین تتحكم في مختلف هذه التصرفات و ، ففي تطویر وتحسین هذه الطرق

وتعد ،وتمكینهم من إدارة تصرفاتهم وفقا لما تقضي به إرادتهم الحرةبهدف حمایة الأفراد 

فتدعى بعوض وتكون العقودأبرز التصرفات التي ظهرت لتنظیم هذه المعاملات،العقود 

.عقود تبرعیةتكون بلا عوض فیطلق علیهاعقود معاوضة أم

الرسمیة في العقود الواردة على اشتراطعلى  الحدیثةالتشریعاتمختلفاستقرت

، ونجد هذه التشریعات العقاریة أیا كانت طبیعتها، وذلك سعیا إلى حمایة المتعاقدینالحقوق
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تؤكد أكثر على هذا الشرط في العقود التبرعیة، وهذا منطقي نظرا لخطورة هذه العقود التي 

ولقد أخذت التشریعات العربیة بهذا الشرط  یتجرد فیها الشخص عن ما یملكه دون مقابل، 

سواء في عقود المعاوضة أو في عقود التبرع، وذلك رغم عدم وروده في الفقه الإسلامي 

.هذه التشریعات الأحكام الساریة على العقود التبرعیةالذي تستنبط منه

في  یشترط في هذا الصدد التشریع الجزائري في الهبات الواردة على عقارات أن تحرر

الشكل الرسمي، وذلك سعیا منه خصوصا إلى حمایة الواهب من خطورة التصرف الذي هو 

رى التي أوردها لصحة هذا العقد، الأخهذا إلى جانب الأحكام والشروط.مقدم على القیام به

والتي یلاحظ فیها أنها مستنبطة تارة من الفقه الإسلامي وتارة أخرى من التشریعات المقارنة، 

ولم یدقق التشریع الجزائري في قانون الأسرة الأحكام الساریة على هذا العقد، غیر أنه أحال 

.شریعة الإسلامیة لأجل استنباطهاالإلى أحكام 

جانب مهم بدراسة الهبة ومختلف التصرفات التبرعیة  ةالإسلامیاء الشریعة فقهخص 

الأهمیة في كون التبرع عامة والهبة خاصة أمور مستحبة شرعا  هذه ، وتفسرممن إنتاجه

فضلا عن الدور الاجتماعي المهم ،عك المجتمیالأرحام وتمس في نضرا لما تحققه في تقریب

.موسرین في مساعدة الفقراء عبر تمكینهم من التملك مجانامن خلال السماح للالذي تؤدیه،

ن مختلف الهبة مع تبی عقدفي وضع مفهوم اجتهد فقه المذاهب الإسلامیة الأربع ف

المشرع وقد استنبط.والأحكام الساریة علیه من حیث التنفیذالإبرام،شروط صحته من حیث 

.التي أوردها على هذا العقد من هذا الفقهالموضوعیةجزء كبیر من الأحكامالجزائري 

لقد أدت قلة القواعد التي سنها المشرع الجزائري بشأن عقد هبة العقار، بالمقارنة بما 

هو الحال في التشریع المقارن، الى نشوب عدة خلافات بین رجال القانون حول بعض ما 

الغموض الموجود  إزالةلة یتصل به، وتتبین أهمیة دراسة موضوع الهبة في العقار في محاو 

.سري علیها من قواعد من حیث الانعقاد ومن حیث التنفیذحول ما ی
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الساریة علىما هي القواعد القانونیة والتساؤل الذي یثار في هذا الخصوص هو 

؟ عقد هبة العقار في التشریع الجزائري

خصوصا یخضع عقد هبة العقار لمجموعة من القواعد، نص على بعضها التشریع، 

وبموجب بعض نصوص القانون ،)1(من قانون الأسرة 212 إلى 202بموجب المواد من 

.الإسلامي، وأورد البعض الأخر الفقه )2(المدني

، ویرد الجزء )الفصل الأول(یرد جزء من هذه الأحكام على إنشاء عقد هبة العقار

).الفصل الثاني(الأخر على تنفیذه، وعلى النزاعات التي قد تنشب حوله 

، 12/06/1984، صادر في 24ر عدد .، یتضمن قانون الأسرة، ج09/06/1984، مؤرخ في 11-84قانون رقم -)1(

.معدل ومتمم

، 30/09/1975، صادر في 78ر عدد .، یتضمن القانون المدني، ج26/09/1975، مؤرخ في 58-75أمر رقم -)2(

.معدل ومتمم
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الفصل الأول

انعقاد الهبة في العقار 

ال الملكیة العقاریة بین أبرز الوسائل التي تؤدي إلى انتقحدأ الهبةیجسد عقد

سك المجتمع، امساهمة في تمالقلوب و  في تألیفمنعنهایترتبونظرا لما .الأشخاص

.أهمیة لدراسة هذا التصرفوالفقه المقارن، أولى الفقه الإسلاميا شرعاولكون التبرع مستحب

قاد اختلف الفقه في الشروط التي وضعها لانعو  ،بةهعقد العددت التعاریف الفقهیة لفت

206بموجب المادة یه المشرع الجزائري صفة العقد عل يفضولقد أ. أو لقیام هذا التصرف

من نفس 202المادة تعریفه للهبة فيعندمن قانون الأسرة، رغم عدم ذكره لعبارة عقد 

اعتبرته تصرفا بالإرادة ما قامت به بعض التشریعات الأخرى التي وهذا خلافا لالقانون، 

.المنفردة

یجب .عقدا تبرعیاویتسم هذا النوع من العقود بجملة من الخصائص، أبرزها كونه

الشكلیة، وأورد التراضي والمحل والسبب والحیازة و لانعقاده أن تتوفر جل أركانه المتمثلة في

التشریع الجزائري هذه الأركان ومجموعة من الشروط الأخرى الواردة لانعقاد هذا التصرف 

منه، إلى أحكام الشریعة 222في قانون الأسرة، الذي أحال من جانبه بموجب المادة 

كام على عملیة انعقاد الهبة ة في كل ما لم یرد فیه، مما یفید سریان بعض هذه الأحالإسلامی

).المبحث الأول(عقار لفي ا

العیني فیه، إلى إجرائي التسجیل الأثرإنتاج من أجلویخضع عقد هبة العقار 

توفر مجموعة من الإجراءینلقیام بهذین لویتعین .هر لدي الهیئات الإداریة المختصةوالش

إلا بعد تمام القیام بهذین عقد هبة العقار ثارآمختلف القوانین، ولا تنشأ  واردة فيالشروط 

).المبحث الثاني(الإجراءین
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الأولالمبحث

العقار هبة عقد ماهیة  

 الفقه اجتهد لهذا العقاریة،للملكیةالناقلةالتصرفات أهم منالهبة عقد یعد

العقاریةللملكیةتعاریف عدة وجدتكماله،متعددةتعاریفوضع في الوضعیةوالتشریعات

مختلف عن تمیزهالخصائصمنبجملة العقد هذا ویتسمالعقار،هبة عقد محلتعدالتي

بالنسبةالحال هو كماالمنفردةبالإرادةتصرفات هذه كانتسواءله،المشابهةالتصرفات

الملكیةالآخر هو ینقل الذي البیع عقد مثلأكثر أو بإرادتینتصرفاتكانت أو للوصیة،

الهبةلانعقادالتشریعاشترط و  الفقه وضع ولقد). الأولالمطلب( له محلاكانتمتىالعقاریة

والرسمیةوالحیازةوالسببوالمحلالتراضي في تتمثلأركان، عدة استیفاء العقار في

).الثانيالمطلب(

الأولالمطلب

العقار هبة عقد مفهوم  

متقاربةكانت وان الهبة، عقد على الواردة والقانونیةالفقهیةالتعاریفوتختلفتتعدد

بشأنیثار فلا العقار،هبة عقد محلتكونالتيالعقاریةالملكیةأما.عناصرهابعض في

 هذه ومنالقانونیة،النصوصمنالعدید في بهادقیقةتعاریف لورود كبیر،إشكالتعریفها

منبمجموعة العقار هبة عقد ویتسم).الأول الفرع( العقار هبة عقد تعریفیتجلىالمعطیات

مجموعةمعصفاتهبعض في یختلطكما،)الثاني الفرع( ماهیته فهم في تساهمالخصائص

تمییزه في الفقه اجتهدالآثار،حیثمن أو التكوینحیثمنسواءالأخرى،التصرفاتمن

).الثالث الفرع(عنها
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الأول الفرع

  ارالعق هبة عقد تعریف

التشریعاتوضعتهاالتيالتعاریفتعددتكماالهبة، لعقد تعاریف عدة الفقه أورد

.قانونیةنصوص عدة في العقاریةالملكیةمفهومالجزائريالتشریعوبینالعقد، لهذا الوضعیة

الفقه في الهبة عقد تعریف: أولا   

  على الاطلاع خلالمن ذلك ویظهرالهبة، عقد تعریف في الإسلامي الفقه اختلف

ما وهذا.  المسلمةالأغلبیة ذات الدول في انتشاراالأكثرالأربعالإسلامیةالمذاهبتعاریف

.المقارن الفقه عندأیضاعلیهالحال هو

، صدقةوجه االلهول ،عوض دون شيءتملیك الهبة "بالقول الهبةیةمالكال تعرف

وعرفها المذهب .")1(ولها أركان واهب وموهوب، وصیغة.بالقول على المشهوروتلزم 

هذا التعریف أن ومدلول.")2(تملیك عین بلا شرط العوض في الحال"الحنفي على أنها 

من غیر أن یأخذ، ملكا صحیحا یجوز له أن یهبها في حیاته لغیره االشخص الذي یملك عین

"كما عرفها الفقه الشافعي بما یلي.)3(المستقبلمنه عوضا في الحال أو في  التملیك بلا :

طبعة مضبوطة ومصححة من الدكتور أحمد الشامل في فقه الإمام مالك،،بهرام بن عبد االله بن عبد العزیز الدمیري–)1(

  .819ص  ،2008منشورات نجیبویه للمخطوطات وخدمات التراث، القاهرة، بن عبد الكریم نجیب،

، دار الكتب 3، ج ومعه الدر المنتقىالأبحرملتقىشرح في الأنهرمجمع، العلاء الحصكفي، شیخي زادة داماد–)2(

.489، ص 1998العلمیة، بیروت، 

محمد بن أحمد تقیة، دراسة عن الهبة في قانون الأسرة الجزائري مقارنة بأحكام الشریعة الإسلامیة والقانون المقارن، –)3(

.8ص    ،2000،الریاضمطابع الخالد للأوفست، 
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.، یعني هذا أن تملیك العین أو الدین أو المنفعة بلا عوض یعتبر هبة")1(عوض هبة

".)2(الهبة تملیك المال في الحیاة بغیر عوض"الحنابلة بالقول أن وعرفها 

على أن الهبة هي تملیك لذات، الإسلاميیستخلص من هذه التعاریف إجماع الفقه

وإن كان عنصر الحیاة لم یبرز ،أو لعین بلا عوض، وفي حیاة كل من الواهب والموهوب له

.)3(عند كل من المذهب الشافعي والمالكي

Pierre)أما بالنسبة للفقه المقارن فنجد أن بییر فورین  Voirin) یعرف عقد الهبة

سیلة التعاقدیة التي تمكن من التملیك مجانا، وهي الهبة بین الأحیاء هي الو '':بقوله

.'')4(تخضع إلى شروط شكلیة وموضوعیة غیر مألوفة، وتشمل على أسباب للرجوع خاصة

Grenier)جرونیر لو بارونوعرف Le Baron) تبرع یقدم علیه الواهب''ابأنهالهبة

، متى قبله هذا الموهوب له بصفة لا رجعة فیهاطوعاً، بهدف نقل ملكیة شيء إلى 

''.)5(الأخیر

دار  ،1أبي القاسم عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم الرافعي القزویني الشافعي، المحرر في فقه الإمام الشافعي، م –)1(

.857، ص 2013بیروت، شر والتوزیع والترجمة، السلام للطباعة والن

ابن محمد بن علي بن عبید االله بن محي الدین یوسف بن الشیخ جمال الدین أبي الفرج عبد الرحمان بن علي–)2(

حمادي بن أحمد بن جعفر بن عبد االله بن القاسم ابن النظر بن محمد بن أبي بكر الصدیق القرشى التیمى البكري البغدادي 

.90، ص 1959، بومباي،»ق  «الحنبلي، المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد، مطبعة 

.10بن أحمد تقیة، مرجع سابق، ص محمد–)3(

(4) - Pierre VOIRIN, Droit civil, Droit privé notarial, Régimes matrimoniaux, Successions -
Libéralités, T 2, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 19ème Édition, 1997, p
269.

(5) - Grenier LE BARRON, Traité des donations, des testaments, et de toutes autres
dispositions gratuites, T 1, Libraire française et étrangère, Bruxelles, 4ème Édition, 1846, p 9.
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تعریف عقد الهبة في التشریعات الوضعیة:ثانیا

الهبة «:منه التي تنص894عرف القانون المدني الفرنسي الهبة بموجب المادة 

الشيءهي تصرف یتخلى به الواهب حالا وبصورة لا تقبل الرجوع عنالأحیاءبین 

انون المدني من الق486وعرفت المادة .»)1(الموهوب لصالح الموهوب له الذي یقبلها

مقتضاه الواهب في مال له دون الهبة عقد یتصرف ب«:الهبة بنصها عقد المصري

ویجوز للواهب، دون أن یتجرد عن نیة التبرع، أن یفرض على الموهوب له القیام  .عوض

من مجلة الأحوال 200المشرع التونسي عقد الهبة بموجب الفصل  عرفو .»بالتزام معین

مالا بدون عوض، خرآلهبة عقد بمقتضاه یملك شخص ا  «:بنصهاالشخصیة التونسیة 

ویجوز للواهب دون أن یتجرد عن نیة التبرع أن یفرض على الموهوب له القیام بالتزام 

.»)2(معین وتسمى هبة عوض

:التي تنصمن قانون الأسرة202فعرفها بموجب المادة أما المشرع الجزائري 

.لهبة تملیك بلا عوضا «

ویجوز للواهب أن یشترط على الموهوب له القیام بالتزام یتوقف على انجاز

.»الشرط

، )3(یلاحظ في هذا التعریف إلى جانب تقاربه مع تعاریف المذاهب الشافعیة والملكیة

لكن هذا لا یعني إخراج الهبة من طائفة العقود أو .لم یذكر في تعریفه كلمة عقدأن المشرع

(1) - L’article 894 du code civil Français stipule: « La donation entre vifs est un acte par
lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en
faveur du donataire qui l’accepte ».

الهبة، منشورات مجمع الأطراش للكتاب  -  الكراء – البیع والمعاوضة-خلیفة الخروبي، العقود المسماة، الوكالة–)2(

.317، ص 2013المختص، تونس، 

الهبة في قانون الأسرة والقانون المقارن، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في القانون، كلیة الحقوق محمد تقیة، -)3(

  . 16- 13ص ص  ،1996/1997، بن یوسف بن خدةوالعلوم الإداریة، جامعة الجزائر
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من نفس القانون، التي 206نزع صفة العقد منها، وهذا ما یظهر من خلال نص المادة 

نصت على أن الهبة تنعقد بالإیجاب والقبول مما یجعلها كسائر العقود، تسري علیها مختلف 

   .على العقد القواعد العامة الواردة

:من قانون الأسرة ما یلي 202ادة ویستخلص من نص الم

ذمة الواهب یدل هذا أن الهبة وسیلة تنتقل بواسطتها ملكیة المال الموهوب من:الهبة تملیك

.إلى ذمة الموهوب له

ا نیة تتوفر بهذو ال الموهوب تتم بلا مقابل مادي، یعني هذا أن انتقال ملكیة الم:بلا عوض

.التبرع لدى الشخص الواهب

من قانون الأسرة202یستفاد إلى جانب ما ذكر، من الفقرة الثانیة من نص المادة

أنه یجوز للواهب أن یشترط على الموهوب له القیام بالتزام یتوقف انعقاد الهبة وتمامها على 

الصادر 197336لمحكمة العلیا في القرار رقم غرفة الأحوال الشخصیة لوأكدت . انجازه

من المقرر قانونا أنه یجوز للواهب اشتراط التزام ":على ذلك بتقریرها16/06/1998بتاریخ 

ومادام عقد الهبة لا یتضمن أي شرط للعنایة بالواهبة أو .یتوقف تمام الهبة على انجازه

أي التزام نحوها من طرف الطاعن فإن القضاة بقضائهم بإلغاء عقد الهبة عرضوا قرارهم 

.")1(ضللنق

لعقاریة باعتبارها محل عقد الهبةتعریف الملكیة ا:ثالثا

ثم إلى تعریف یقتضي التعریف بالملكیة العقاریة التعرض أولا إلى ماهیة العقار

.الملكیة العقاریة

.120 ص ،2012بادیس دیابي، قانون الأسرة على ضوء الممارسة القضائیة، دار الهدي، الجزائر،نقلا عن–)1(
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:التي تنصمن القانون المدني683عرف المشرع الجزائري العقار بموجب المادة 

وكل ،ولا یمكن نقله منه دون تلف فهو عقاركل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه «

.ذلك من شيء فهو منقول اعدام

رصدا على خدمة هذا العقار ،غیر أن المنقول الذي یضعه صاحبه في عقار یملكه

.»بالتخصیص اأو استغلاله یعتبر عقار 

یعتبر مالا عقاریا كل حق عیني یقع على «:من ذات القانون684وتتص المادة 

.»كل دعوى تتعلق بحق عیني على عقاروكذلك  ،في ذلك حق الملكیةبما ،عقار

العقار  ا، أولهمنوعانأن العقار  من القانون المدني683ستخلص من المادةی

شتمل بهذا یف ،كون من كل الأشیاء المادیة التي یكون لها موقع غیر متنقلیتوهو ، بطبیعته

.)1(مباني وأشجار ونباتالأرض وما یتصل بها على وجه الاستقرار من 

منقولات، منحت على سبیل المجاز في  ، ویتمثلالعقار بالتخصیصوثانیهما هو 

، ویستخلص من الفقرة )2(صفة العقار لأنها معدة لخدمة عقار أو استغلاله أو مخصصة له

ط في و من القانون المدني أنه یجب أن تتوفر مجموعة من الشر 683الثانیة من المادة 

أن یكون المنقول مملوكا لمالك العقار، وأن یرصد :لیعتبر عقارا بالتخصیص وهيالمنقول 

یخلق رابطة بین لخدمة العقار الذي یوضع فیه، وأن تتوفر رغبة لدى مالك العقار في أن

.المنقول والعقار

  .6ص  ،2002، دار هومه، الجزائر،ظل أخر التعدیلات وأحدث الأحكامعمر حمدي باشا، نقل ملكیة العقار في -)1(

في القانون، تخصص قانون  رستیماجانون الأسرة، مذكرة لنیل شهادة عمار نكاع، انتقال الملكیة العقاریة في ق-)2(

.20، ص 2007قسنطینة، ،عقاري، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري
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من القانون 684وهو وفقا للمادة ثالث أنوع العقار،العقار بحسب موضوعهیشكل

على الحقوق العینیة الأصلیة كحق الملكیة وحق الانتفاع وحق ة یشتملالسابقالمدني

الارتفاق وحق الاستعمال وحق السكن، كما یشتمل كذلك على الحقوق العینیة التبعیة كالرهن 

الرسمي والرهن الحیازي وحقوق التخصیص والامتیاز التي تعتبر كذلك عقار إذا كان محلها 

.)1(عقار

قانون التوجیه من27بموجب المادة التشریع  هاعرفف الخاصةیةأما الملكیة العقار 

الملكیة العقاریة الخاصة هي حق التمتع والتصرف في المال «:التي تنص)2(العقاري

.»أو الحقوق العینیة من أجل استعمال الأملاك وفق طبیعتها أو غرضها/والعقاري 

الذي أوردته تعریف الملكیة الخاصة ویلاحظ أن هذا التعریف لا یختلف كثیرا عن 

الملكیة هي حق التمتع والتصرف في «:من القانون المدني التي تنص674المادة 

.»تحرمه القوانین والأنظمةبشرط أن لا یستعمل استعمالاالأشیاء

یستطیع بموجبها أن یستعمل سلطة مباشرة لصاحب العقار،تعتبر الملكیة العقاریة ف

ن نقل فا ومنه.وانین والأنظمة المعمول بهاویستغله ویتصرف فیه، ضمن حدود القالعقار 

الملكیة العقاریة بموجب عقد الهبة معناه انتقال تلك السلطة من شخص لآخر وفقا 

.)3(للقانون

.7، ص سابقنقل الملكیة العقاریة، مرجع عمر حمدي باشا،-)1(

، 19/11/1990صادر في ،49ر عدد .تضمن التوجیه العقاري، جی، 18/11/1990، مؤرخ 25- 90ون رقم قان-)2(

.معدل ومتمم

.7، ص سابقنقل الملكیة العقاریة، مرجع عمر حمدي باشا،-)3(



انعقاد الهبة في العقار:الأولالفصل 

[12]

الفرع الثاني

خصائص عقد هبة العقار

الفهم الكامل یتسم عقد الهبة الوارد على عقار بجملة من الخصائص یستمد منها 

:ما یأتيلماهیة هذا التصرف تتمثل فی

انه تصرف في مال بلا عوض: أولا

یتصرف الواهب بموجب عقد الهبة فیما یملكه بنیة التبرع، دون أن یحصل على 

عوض فیلتزم بمقتضاه بنقل ملكیة عین معینة إلى الموهوب له دون أن ینتظر من هذا 

.الأخیر مقابل

یكون ، )1(فتقار من جانب الواهب، وإثراء في جانب الموهوب لها عن عقد الهبةینتجو 

ویشكل الافتقار الناتج في .)2(بسبب عقد الهبة، لا إثراء بلا سببا الإثراء نتیجة الافتقارهذ

.)3(الشخص الواهب العنصر المادي في عقد الهبة

توفر نیة التبرع لدى الواهب:ثانیا

 الى الشخصعنصر حاسم في دفعتفسر نیة التبرع روح التملیك المجاني، وتشكل 

فقد یتصرف .)4(تجسد بذلك نیة التبرع العنصر المعنوي في عقد الهبة، و تقدیم الهبة

ویكون ذلك مثلا .ك هبة نظرا لعدم توفر عنصر النیةالشخص في مال له دون أن یشكل ذل

(1) - Ibrahim NAJJAR, Actes à titre gratuit, disposition à titre gratuit, donation, donation entre
époux, pacte sur succession future, Delta, Paris, 1999, p 107.

الجزائر، ، دار هومه،الوقف-الوصیة-ري، الهبةأجكام الرجوع في التصرفات التبرعیة في القانون الجزائنسیمة شیخ،-)2(

.18، ص 2014، 2ط

(3) - Jean MAURY, Successions et Libéralités, LexisNexis, Paris, 4ème Édition, 2004, p 154.

(4) - Ibrahim NAJJAR, op.cit, p 105.
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فهو بذلك یفي بدین له ولا یتبرع، وإن كان لا أحد یلزمه ،حین یفي الشخص بالتزام طبیعي

ي لابنه على الوفاء به، ومن أمثلة الالتزام الطبیعي أن یجهز الوالد  ابنته للزواج أو أن یعط

.)1(على الزواج المهر لعینه

انه عقد شكلي:ثالثا

كان  ىمن قانون الأسرة إفراغ عقد الهبة في الشكل الرسمي مت206ألزمت المادة 

لفقرة الثانیة لنص اطبقاإذا تخلف هذا الشكل تعد الهبة باطلةو محلها عقارا أو حقا عینیا، 

.من القانون المدني1مكرر 324نفس المادة، وكذلك طبقا لنص المادة من

وتستقر القوانین على اشتراط هذه الشكلیة في التصرفات التبرعیة نظرا لكونها عقود 

.لواهب نفسه وعلى عائلته ودائنیهخطیرة على الشخص اتصرفات، و )2(احتفائیة

ونعني بالشكل الرسمي تحریر عقد الهبة على ید موظف عام أو ضابط عمومي 

الإداریةالمصالحمخول له قانونا وفقا للأشكال القانونیة، وإخضاعه للتسجیل والشهر لدى 

.المختصة

وبهذا ،ورقة رسمیةتفرغ فيهبة أن ویلاحظ أن الفقهاء المسلمین لا یتطلبون لانعقاد ال

لكن لا یعتبر هذا الشرط مخالف القوانین الحدیثة، تبین اختلاف موقفهم مع ما هو سائد في 

.)3(لأحكام الشریعة الإسلامیة بما أنه مقرر لحمایة مصالح المتعاقدین

.135،  ص 2،1998، طمنشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،1ج  السنهوري، نظریة العقد،حمدأ د الرزاقعب–)1(

(2) - Jean MAURY, op.cit, p 163.

في  ماسترال، مذكرة للحصول على شهادة )لهبةالوصیة وا(نصیرة طهراوي، التبرعات الناقلة للملكیة، دراسة مقارنة، -)3(

.94، ص 2011/2012، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة یحي فارس، المدیة، القانون
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انه عقد یرد على ملكیة عقاریة:رابعا

 ابطبیعته أو عقار  اسواء كان عقار یكون محل عقد هبة العقار دائما عقارا، 

.بحسب الموضوع ابالتخصیص أو عقار 

الفرع الثالث

تمییز عقد الهبة عن التصرفات المشابهة له

مع بعض العقودوماتلهبة في مجموعة من الخصائص والمقیختلط عقد ا

تمییزه عن التصرفات یستدعيوالتصرفات الأخرى، ومن المؤكد أن فهم ماهیة عقد الهبة 

.التي تشترك معه في بعض العناصر

تمییز عقد الهبة عن بعض العقود والتصرفات الملزمة لجانب واحد :أولا

یعرف العقد الملزم لجانب واحد بأنه العقد الذي لا ینشأ التزامات إلا على جانب 

وینعقد العقد . نواحد، فیكون أحد الأطراف دائنا غیر مدین والطرف الثاني مدین غیر دائ

الملزم لجانب واحد بتطابق إرادتین على عكس التصرف القانوني بالإرادة المنفردة الذي یتم 

.)1(دون ذلك

ومن بین التصرفات والعقود المشابهة لعقد الهبة نجد الوصیة، وعاریة الاستعمال، 

.والصدقة، والوقف، والإباحة

تشتبه الهبة مع الوصیة في كون كل منهما من العقود :تمییز عقد الهبة عن الوصیة-1

:التبرعیة، إلا أنهما یختلفان في عدة أوجه وهي

(1) - Gérard LÉGIER, Droit civil, les obligations, Dalloz, Paris, 15ème Édition, 1996. p 10.
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قد الهبة بالتراضي على خلاف الوصیة التي تعد تصرفا قانونیا عتن:الوجه الأول

.)1(یصدر بالإرادة المنفردة للموصي

إلا في بعض الرجوع عن تصرفه بلا یسمح للواهب في الأصل :الوجه الثاني

الحالات المحددة قانونا، أما الموصي فیجوز له الرجوع عن وصیته في أي وقت ما دام على 

.من قانون الأسرة192قید الحیاة وهذا عملا بالمادة 

كان محلها عقار، أما الوصیة فلم تشترط  ىیشترط في الهبة الرسمیة مت:ثالثالوجه ال

من قانون 191بموجب المادة إلا لإثباتهاالشكلیة لانعقادها، ولم یشترط فیها التشریع الكتابة

.الأسرة

من 205إن الهبة غیر مقیدة بقدر معین، وهذا ما نصت علیه المادة :الوجه الرابع

أو  ،ب كل ممتلكاته أو جزء منها عینایجوز للواهب أن یه«قانون الأسرة بصریح العبارة 

لمحكمة العلیا غرفة الأحوال الشخصیة لوهذا ما أكدت علیه.»لدى الغیر اأو دین،منفعة

من المقرر قانونا ":تضمنالذي  15/07/2010الصادر بالتاریخ  572205في القرار رقم 

أن قضاة الموضوع ولما ثبت في قضیة الحال.أن للواهب أن یهب كل ممتلكاته قید حیاته

من القانون المدني فان 101عندما تطرقوا في قرارهم المنقذ لمسألة البطلان طبقا للمادة 

ذلك لا یمس بصحة وسلامة القرار المطعون فیه ما دام قضائهم انصب على صحة عقود 

قید حیاته ما جعل قضاة الموضوع یطبقون القانون ) ع.ب(الهبة التي ابرمها المرحوم 

.'')2(ا سلیماتطبیق

(1) - Henri ROLAND, avec la collaboration de Marie-France CALLU, Droit des libéralités,
Ellipses, Paris, 2000, p 185.

.121بادیس دیابي، مرجع سابق، ص  نقلا عن–)2(
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ویتوقف ما زاد عن ذلك على إجازة ،أما الوصیة فلا تصح إلا في حدود ثلث التركة

.)1(من قانون الأسرة185الورثة تطبیقا لنص المادة 

تعرف الوصیة بأنها تملیك مضاف إلى بعد الوفاة بطریق التبرع، :الوجه الخامس

كون هذه الأخیرة تشكل تملیكا یثبت ومن هنا یظهر أن الوصیة تختلف أیضا مع الهبة في 

.)2(في الحال، أما الوصیة فلا یتحقق التملیك بها إلا بعد وفاة الموصي

تتم عاریة الاستعمال مثل عقد الهبة دون :تمییز عقد الهبة عن عاریة الاستعمال-2

:عوض، لكنها كذلك تختلف معها في العدید من الأوجه هي

لكیة متى انعقد بشكل صحیح، عكس عقد العاریة ینقل عقد الهبة الم:الوجه الأول

.الذي لا ینقل ملكیة المال المعار، بل ینقل حیازة العقار على سبیل الانتفاع

یكون المستعیر في عقد العاریة ملزما بإرجاع الشيء المستعار إلى :الوجه الثاني

على عكس عقد الهبة الذي لا ینشئ مثل ،الغرض المحدد لذلك أوالمعیر عند نهایة المدة 

.)3(هذا الالتزام

یخضع عقد الهبة للشكلیة وهي ركن لانعقاده، بینما لا یتطلب التشریع :الوجه الثالث

.)4(لانعقادها تراضي المتعاقدینیكفيو  ،لانعقاد العاریة الشكل الرسمي

توقف على إجازة تالثلث  لىثلث التركة، وما زاد عتكون الوصیة في حدود«:من قانون الأسرة185تنص المادة -)1(

.»الورثة 

.318، ص 1999، 2القاهرة، طدار الفتح للإعلام العربي، ،4السید سابق، فقه السنة، م –)2(

في قانون ماجستیرفرنسي، مذكرة لنیل شهادة عاریة الاستعمال في القانون الجزائري والقانون الثارآرفیعة لعوریم، -)3(

.22، ص 2011/2012، جامعة وهران، الأعمال المقارن، كلیة الحقوق

.32حمد تقیة، مرجع سابق، ص أبن محمد–)4(
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یهما تصرفین تشترك الهبة مع الصدقة في كون كل:تمییز عقد الهبة عن الصدقة-3

:یردان على سبیل التبرع في حیاة الشخص القائم بهما غیر أنهما یختلفان في عدة أوجه هم

یتم التملیك في الصدقة لصالح محتاج بغیة رضا االله وطمعا في ثواب :الوجه الأول

.الآخرة، أما الهبة فتنعقد لصالح محتاج أم غیر محتاج

في الحالات المنصوص علیها قانونا، بینما لا یجوز الرجوع في الهبة :الوجه الثاني

.یجوز قانونا وشرعا الرجوع عن الصدقة

من 206تنعقد الهبة بتوفر الأركان المنصوص علیها بموجب المادة :الوجه الثالث

.قانون الأسرة بینما تتم الصدقة بمجرد الرضا

رف یرد على یشتبه الوقف بالهبة في كون كلیهما تص:تمییز عقد الهبة عن الوقف-4

یخرج في كلیهما الشخص مال من ذمته دون أن یحصل على مقابل دنیوي، سبیل التبرع،

فیخرج المال من ذمة الواهب لصالح الموهوب له، ویخرجه الشخص الواقف من ملكه ویوقفه 

:عن التملك، غیر أنهما یختلفان فیما یلي

تملكه بعقد یوب بعد أن یمكن للموهوب له أن یتصرف في الشيء الموه:الوجه الأول

الهبة، على عكس العین الموقوفة التي لا یمكن التصرف فیها بأي شكل من الأشكال، عملا 

.)1(تعلق بالأوقافی 10-91 رقم من القانون23بنص المادة 

إن عقد الهبة ینقل ملكیة الشيء الموهوب إلى الموهوب له، ولهذا :الوجه الثاني

 اعكس الموقوف الذي لا یعتبر مالكصلاحیات المالك،مارس بعدها جمیعالأخیر أن ی

معدل ،08/05/1991، صادر في 21ر عدد .ج ، یتعلق بالأوقاف،27/04/1991، مؤرخ في 10-91قانون رقم-)1(

.ومتمم
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عي أو یلأي شخص طب اولا یعتبر المال الموقوف ملك.)1(لمنفعة فقط افیكون الوقف تملیك

.من قانون الأوقاف5اعتباري، وتسهر الدولة على إدارته عملا بنص المادة 

لانعقادها، بینما تكفي إن الهبة من العقود التي تستلزم تطابق إرادتین:الوجه الثالث

.)2(إرادة الواقف وحدها لصحة الوقف

یتشابه عقد الهبة بالإباحة، لكون هذه الأخیرة تتمثل :تمییز عقد الهبة عن الإباحة-5

بلا اتملیكفي إذن الإنسان لغیره بأن ینتفع من ماله أو یستهلكه باستعماله، فهي إذن تشكل 

:عوض مثل الهبة، غیر أنهما یختلفان فیما یلي

متى ورد على عقار، أما الإباحة فتتم دون  اشكلی اعقد الهبة عقدیعد:الوجه الأول

.الشكلیة

، فهي ترد فقط على للملكیة بینما الإباحة لا تنقلهاإن عقد الهبة ناقل :الوجه الثاني

.حق الانتفاع

أما الإباحة فتتم بمجرد الترخیص ،الإیجاب والقبولتنعقد الهبة بتطابق:الوجه الثالث

.)3(أو الإذن القولي

  .282ص  ، مرجع سابق،السید سابق–)1(

ج العقود المسماة، العقود التي تقع على الملكیة، ،عة العقود المدنیة والتجاریة، المبحث الثانيو یف، موسصاالیاس ن-)2(

.38، ص 2011، 2بیروت، طدراسة مقارنة،، عقد الهبة، 11

موانع الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ،حسن محمد بودي–)3(

.31، ص 2004الإسكندریة، 
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تمییز عقد الهبة عن بعض العقود الملزمة للجانبین:ثانیا

ذمةیعرف العقد الملزم لجانبین بأنه العقد الذي ینشئ التزامات متقابلة في 

، هاثار آفي تكوینها أو في التي تشابه الهبة ومن بین العقود الملزمة لجانبین .)1(المتعاقدین

.مثل عقد البیع وعقد الإیجار

لیهما یشترك عقد الهبة مع عقد البیع في كون ك:تمییز عقد الهبة عن عقد البیع-1

:یختلفان فیما یليلكنهما تشترط فیه الرسمیة متى ورد على عقار، ،للملكیةناقلا اعقد یعتبر

الواهب من ماله دون فیهتصرفا تبرعیا بحیث یتجردیعد عقد الهبة:الوجه الأول

في مقابل على عوض نقدي البائع یحصل،عوض، أما عقد البیع فهو من عقود المعاوضة

.)2(ملكهالتنازل عن 

هو الواهب، أما ،لجانب واحد املزم ایكون عقد الهبة في الأصل عقد:الوجه الثاني

یلتزم فیه البائع بنقل ملكیة المبیع إلى المشتري، وفي البیع فیكون دائما ملزما لجانبینعقد 

.المقابل یلتزم المشتري بدفع ثمن المبیع

إذا تمت الهبة بعوض فقد یكون هذا العوض نقدي كما یجوز أن یكون :الوجه الثالث

عملا غیر ذلك، أما عقد البیع فیجب أن یكون التزام المشتري مقدما في شكل نقدي وهذا

.من القانون المدني351بالمادة 

.)3(اوجدی اویجب أیضا أن یكون الثمن الذي یدفعه المشتري نقدا حقیقی

(1) - Gérard LÉGIER, op.cit, p 9.

.36حمد تقیة، مرجع سابق، ص أحمد بن م–)2(

(3) - Paul-Henri ANTONMATTEI, Jacques RAYNARD, Droit civil, Contrats spéciaux,
LexisNexis, Paris, 7ème Édition, 2013, p 123.
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یجوز للواهب الرجوع في عقد هبة العقار في الحالات الواردة قانونا، :الوجه الرابع

.)1(بینما لا یجوز الرجوع في البیع بإرادة البائع المنفردة

عقد الإیجار من العقود الملزمة للجانبین كما هو :تمییز عقد الهبة عن عقد الإیجار-2

الحال في عقد الهبة إذا اقترن بعوض، غیر أن العقدین مختلفین في العدید من الأوجه تتمثل 

:فیما یلي

یشكل عقد الإیجار عقد معاوضة یحصل فیه المؤجر على أجر مقابل :الوجه الأول

.برعیا، فالهبة تملیك لمال بلا عوضعقد الهبة عقدا تیعدتأجیره لما یملكه، بینما

ینشئ عقد الإیجار حقوقا شخصیة في ذمة كل من المؤجر والمستأجر، :الوجه الثاني

على الشيء المؤجر، خلافا  للهبة التي تنشئ الأثر العیني وتنقل  اولا یرتب حقا عینی

.الملكیة

الحالات المستثناة ینشئ عقد الهبة أثرا نهائیا لا رجوع فیه إلا في :الوجه الثالث

في عقد الإیجار، فهو عقد مؤقت ترتبط فیه الأجرة  اقانونا، بینما یكون عنصر الزمان جوهری

.)2(والمدة، فالمدة هي مقیاس الانتفاع بالشيء المؤجر، والأجرة فیه مقابل الانتفاع

المطلب الثاني

أركان عقد هبة العقار

أركان تتمثل في التراضي عدة العقار أن یستوفيیشترط لانعقاد عقد الهبة الوارد على 

.كما في سائر العقود الأخرى)الفرع الثالث(والسبب )الفرع الثاني(والمحل )الأولالفرع (

.41الیاس ناصیف، مرجع سابق، ص –(1)

.36حمد تقیة، مرجع سابق، ص أمحمد بن –)2(
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لانعقاد الهبة في العقار، وهذا أجمع علیه الفقه الإسلامي،  اتعد كذلك الحیازة ركن

الشكلیة أیضاوتشكل ).الفرع الرابع(من قانون الأسرة الجزائري 206وأكدت علیه المادة 

 91- 70رقم  ركن في شتى العقود والتصرفات الواردة على العقار، منذ سریان الأمر

وأكدت القوانین الصادرة .01/01/1971، أي من تاریخ )1(التوثیقمهنةالمتضمن تنظیم

 14-88 رقم بموجب القانونهذا الأمر على ذلك لاسیما حین تعدیل القانون المدني بعد

).الفرع الخامس(1مكرر234المادة  ثااستحدو 

الفرع الأول

ركن التراضي في عقد هبة العقار

أن تطابق،یرى جمهور فقهاء الشریعة الإسلامیة ومنهم مالك والشافعي وابن حنبل

في حین ذهب أبو .)2(لانعقاد الهبة اشرطیعدوبالتالي وجود التراضي، الإیجاب والقبول

أما .)3(وحده لانعقاد الهبةل كافي وأنصاره إلى اعتبار الإیجاب الصادر من الواهبحنیفة 

من قانون الأسرة 206فاشترطت المادة ،المشرع الجزائري فسار على نهج جمهور الفقهاء

.تطابق إیجاب الواهب وقبول الموهوب له لتنعقد الهبة

، صادر في 107ر عدد .التوثیق، جمهنةتضمن تنظیمی، 15/12/1970، مؤرخ في 91- 70رقم أمر -)1(

.)ملغي.(25/12/1970

.227حمد یویسف عمرو، مرجع سابق، ص م–)2(

. 294ص  مرجع سابق،،السید سابق–)3(
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وجود التراضي :أولا

إرادتین متجهتین إلى إحداث أثر قانوني معین هو إنشاء یعرف التراضي انه تطابق 

لانعقاد الهبة تطابق إیجاب وقبول كل من الواهب یشترطوطبقا لهذا التعریف .)1(الالتزام

66وطبقا للمادة .القانونیةثارهوآالجوهریة للعقد المزمع إبرامه، والموهوب له حول العناصر 

فلا یصح .من القانون المدني فان التطابق التام للإیجاب والقبول أمر وجوبي لیوجد التراضي

أن یعدل قبول الموهوب له من إیجاب الواهب شيء، وإلا اعتبر إیجابا جدیدا لا تنعقد به 

.)2(الهبة إلا إذا اقترن بقبول جدید

سند رسمي إرادة الواهب في  ین یتم إفراغفي عقد هبة العقار حالتراضيویثبت وجود

قد وهوب له في الشكل الرسمي، و قبول المأن یتم التعبیر عن إرادة و ب جكما ی،یحرره موثق

یتصاحب هذا القبول مع إیجاب الواهب كما قد یصدر بعد مرور مدة عن إیجاب 

الشخص الواهب بتبلیغ ویتعین في هذه الحالة الأخیرة على الموهوب له أن یقومالواهب،

اهب تعتبر الهبة قائمة في مواجهة الو ولا ویكون للهبة في هذه الحالة تاریخین، .بقبوله هذا

ة بالنسبة له من تاریخ قبوله الموهوب له فتعتبر الهبة قائمأما.إلا من تاریخ تبلیغه بالقبول

أن یدخل الموهوب نه إذا مات الموهوب له قبل تبلیغ الواهب بالقبول، أویترتب عن ذلك  .لها

في تركة الموهوب له، كما أن لا شيء یمنع الموهوب له من ترتیب حقوق على الموهوب به 

.)3(في الفترة الممتدة بین قبوله للهبة وتبلیغ الواهب بذلك

، نظریه الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار 1أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج عبد الرزاق–)1(

.172ن، ص .س.التراث العربي، بیروت، دإحیاء 

.52حمد تقیة، مرجع سابق، ص أمحمد بن –)2(

(3) - Henri ROLAND, Marie-France CALLU, op.cit, p p 192-194.
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إذا كانت الهبة مقدمة إلى الدولة أو إحدى الهیئات العمومیة التابعة لها، أو كانت 

الأشخاص المخول أحدمحلیة فان القبول یجب أن یصدر من موجهة إلى إحدى الجماعات ال

.)1(الوطنیة الصفة لقبول هذه الهباتلها بموجب قانون الأملاك 

صحة التراضي:ثانیا

ومعنى ذلك أن یصدرصحیح،المتعاقدینقبلالمعبر عنه منیجب أن یكون الرضا

كما أورد .)2(التي تفسدهاعن ذي أهلیة وأن تكون إرادة هذا الأخیر خالیة من العیوب 

.التشریع الجزائري أحكام خاصة تسري على هبة المریض مرض الموت

یشترط في كل شخص عند قیامه بتصرف قانوني أن یكون أهلا لذلك، :شرط الأهلیة-1

وتختلف الأهلیة المشترطة في كل من الواهب والموهوب له، ذلك لكون التصرف ضار 

فیشترط في .ونافعا نفعا محضا بالنسبة للموهوب لهضررا محضا بالنسبة للواهب،  

الواهب أهلیة الأداء الكاملة، وهي تعرف على أنها صلاحیة الإنسان لوجوب الحقوق 

.)3(المشروعة له وعلیه

تتحقق الأهلیة في الشخص الواهب .)4(من قانون الأسرة203عملا بنص المادة 

:متى توفرت الشروط التالیة

، صادر في 52ر عدد .تضمن قانون الأملاك الوطنیة، جی، 01/12/1990، مؤرخ في 30-90رقم قانون -)1(

.معدل ومتمم،20/12/1990

(2) - Gérard LÉGIER, op.cit, p 21.

ماستر، تخصص قانون زائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة موراد سومیة، النظام القانوني لعقد هبة العقار في التشریع الج-(3)

.17، ص 2011/2012عقاري، كلیة الحقوق، جامعة یحي فارس، المدیة، 

سنة وغیر )19(بالغ تسعة عشر،الواهب أن یكون سلیم العقلشترط فيت«:من قانون الأسرة203تنص المادة -)4(

.»محجور علیه
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معنى أن لا تكون أهلیته متأثرة بالشخص الواهب سلیم العقل،ن یكون یجب أ

.الجنون والغفلةو السفه و بعوارض الأهلیة المتمثلة في العته 

من 40الرشد القانوني الذي حددته المادة یجب أن یكون الشخص الواهب بالغ سن

غیر ممیز ، إما ایكون قاصر هذا السنفالشخص الذي لم یبلغ، سنة 19بالقانون المدني 

إما أن و . من قانون الأسرة83، طبقا لنص المادة امطلق افتقع جمیع تصرفاته باطلة بطلان

، فلا یمكن له أن یهب أمواله أو حتى أن یتصرف فیها طبقا لنص نفس اممیز  ایكون قاصر 

.التي لم تجز من القاصر الممیز إلا التصرفات النافعة نفعا محضا لهو  ،المادة

الأسرةمن قانون103علیه، وتنص المادة  االواهب محجور یجب أن لا یكون:»

.»الحجربأهل الخبرة في إثبات أسبابیجب أن یكون الحجر بحكم وللقاضي أن یستعین

جر على أنه لا یمكن أن یحمن قانون الأسرة103ویستخلص من نص المادة

قبل تحریر عقد هبة ،وفي هذا الصدد یتعین على الموثق.شخص إلا بمقتضى حكم قضائي

وتعتبر .)1(العقار أن یتأكد من عدم وجود حكم الحجر دون الاكتفاء بتصریحات الأطراف

من قانون الأسرة جمیع تصرفات المحجور علیه بعد صدور الحكم بالحجر 107طبقا للمادة 

على التصرفات التي یقوم بها المحجور علیه قبل صدور الحكم الجزاءباطلة، كما یقع نفس 

  .هاجر فاشیة قبل إبرامبالحجر، إذا كانت أسباب الح

:ب له ما یليویشترط في أهلیة الموهو 

من قانون الأسرة من أجل استخلاص 83المادة ولاسیمانحتكم إلى القواعد العامة، 

خاص بها في ، نظرا لعدم ورود نصتوفرها في أهلیة الموهوب لهالتي یجبالشروط 

ماستر في القانون، تخصص أحول شخصیة، كلیة ة في العقار، مذكرة لنیل شهادة نعیمة تمار، فریدة العقون، الهب-)1(

.16، ص 2014/2015ة جیلالي بونعامة، خمیس ملیانة،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع
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لكون التصرف ي في الشخص التمییز لیقبل الهبة،نستنتج أنه یكف ذلكوب.التشریع الجزائري

أما إذا كانت الهبة مقدمة .نافع نفعا محضا بالنسبة له في حالة كون الهبة مقدمة بلا عوض

،النفع والضررفذلك یجعلها تصبح من التصرفات الدائرة بین،في مقابل عوض معین

كذلك یسري على المحجور علیه طبقا  وهذا .)1(وبالتالي تخضع إلى إجازة الولي أو الوصي

.من قانون الأسرة104للمادة 

ل قبول في جمیع الأحوا،دون أن یحجر علیه،ویمكن للشخص البالغ سن الرشد

أن تقدم الهبة إلى جنین أجازتمن قانون الأسرة209المادة  أنوتجدر الإشارة .الهبات

.قبولها في هذه الحالةشریطة أن یولد حیا، ویتولى ولیه

قدین غیر عایجب أن تكون إرادة المت:شرط خلو الإرادة من العیوب المفسدة لها-2

:مشوبة بالعیوب التي تفسدها، والمتمثلة في

یعرف الغلط بأنه اعتقاد یخالف الحقیقة، یتولد في ذهن الشخص فیحمله على :الغلط

وأورد المشرع الجزائري ما یسري على الغلط .)2(التعاقد، وما كان لیتعاقد لو علم بالحقیقة

ومفادها أنه یجوز للمتعاقد الذي وقع في ،من القانون المدني 85إلى 81بموجب المواد من 

.إبطال العقدغلط جوهري أن یطالب ب

ولقد حدد الغلط الجوهري بأنه ذلك الغلط الذي بلغ حدا من الجسامة لم یكن للمتعاقد 

في الغلط في عقد الهبة هو الشخص یقع نوأكثر م.لك العقد لو لم یقع فیهأن یبرم ذ

من القانون المدني 43یز ولم یبلغ سن الرشد طبقا للمادة یمن بلغ سن التم«:من قانون الأسرة83تنص المادة -)1(

ه وتتوقف على إجازة الولي أو الوصي فیما إذا كانت بوباطلة إذا كانت ضارة ،تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له

،مترددة بین النفع والضرر

.»یرفع الأمر للقضاءوفي الحالة النزاع 

، 1998،فقه الإسلامي، دار هومه، الجزائرمحمد سعید جعفور، نظریة عیوب الإرادة في القانون المدني الجزائري وال–)2(

  .13ص 
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وصور وقوع الواهب في غلط جوهري .موهوب له لا یلتزم بشيء في الأصلالواهب، لأن ال

.ب له أو في القیمة أو في الباعثالشيء الموهوب، أو في الشخص الموهو تكون إما في

لیتضح زراعیة  اومثل الغلط الجوهري في الشيء الموهوب أن یهب الواهب للموهوب له أرض

.)1(للبناءا صالحةأرضأنها  ذلك بعدله 

یعرف التدلیس بأنه تضلیل المتعاقد باستعمال وسائل احتیالیة تدفعه الى :التدلیس

یفسد الإرادة بالغلط الذي یسببه في نفس ، والتدلیس )2(ها لما رضي بالتعاقدالتعاقد، بحیث لولا

.)3(المتعاقد

دلیس المشرع للمتعاقد ضحیة التدلیس الحق في إبطال العقد، متى أثبت أن التخولو 

ولا یمكن إبطال العقد لتدلیس واقع من غیر المتعاقد إلا إذا .به إلى التعاقد هو الذي أدى

.)4(أثبت الضحیة علم نظیره في العقد بالتدلیس الواقع

والذي  .)5(تتأثر به إرادة الشخص فیندفع إلى التعاقدرهبةأنه  الإكراهیعرف :الإكراه

بل هي الرهبة التي تقع في نفس ،یفسد الرضا لیست هي الوسائل المستعملة في الإكراه

، الهبة 2م ، العقود التي تقع على الملكیة، 5ج  ،المدنيط في شرح القانونحمد السنهوري، الوسیأ عبد الرزاق–)1(

.107، ص ن.س.، دبیروت،دار إحیاء التراث العربيوالقرض والدخل الدائم والصلح،كة والشر 

.40، مرجع سابق، ص محمد سعید جعفور–)2(

(3) - Gérard LÉGIER, op.cit, p 31.

یجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ إلیها أحد المتعاقدین «:من القانون المدني86تنص المادة –)4(

.أو النائب عنه، من الجسامة بحیث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد

ویعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس علیه ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو 

.»بهذه الملابسة 

.334، مرجع سابق، ص 1ج  ي، الوسیط في شرح القانون المدني،حمد السنهور أ عبد الرزاق–)5(
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.)1(المتعاقد

ن، یتمثل الأول في استعمال وسائل للإكراه تهدد ییتشكل الإكراه من عنصر ومنه

ویقع .بخطر جسیم محدق، والثاني یتجسد في الرهبة التي تقع في النفس حاملة على التعاقد

فسدت فیها إرادة أحد على العقد المبرم من طرف شخص مكره، ما یقع على العقود التي 

للشخص المتعاقد تحت سلطان رهبة أن تجیزمن القانون المدني88المادة و المتعاقدین، 

.یبطل العقد

في عقد الهبة، فكثیرا ما حدوثاالإرادة عیوب یعد الاستغلال من أكثر:الاستغلال

ومثل ذلك أن یتزوج شیخ بفتاة .في الواهب طیشا بینا أو هوى جامعیستغل الموهوب له 

إذا و ت منه لنفسها ولأولدها ما تشاء، فیقع تحت سلطتها وتستغل ضعفه أو هواه، وتأخذ الهبا

 أو دعوى الإبطالدعوتین،ال احديتحقق الاستغلال على هذا الوجه جاز للواهب أن یرفع

إذا رأي أن الواهب  ،دعوى الإنقاص، فإذا اختار دعوى الإبطال جاز للقاضي أن یبطل الهبة

لولا هذا الاستغلال، أما إذا رأى أن الاستغلال لم یبلغ هذا الحد، لیبرم عقد الهبة ما كان

ى الإنقاص فلم یجز ز وإذا اختار الواهب طریق دعو .اقتصر على الإنقاص من الهبة

)2(للقاضي إبطال الهبة

خاصة تسري على أورد المشرع الجزائري أحكاما :الموتمرض ضیمر أحكام هبة ال-3

أنه المرض الذي یغلب فیه خوف بهذا الأخیریعرفو  ،هبة المریض مرض الموت

ویموت على ذلك الحال قبل مرور ،ویعجز فیه المریض عن رؤیة مصالحه،الموت

:مرض الموت الشروط التالیةیشترط لتوفر حالةنه أومنه نستخلص .)3(سنة

(1) - Gérard LÉGIER, op.cit, p 32.

  . 112و 111، مرجع سابق، ص 5حمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج أ الرزاق عبد–)2(

.323، ص  المرجع نفسه–)3(
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عن  اعاجز لمریضیكون في هذه الحالة ا:أن یعجز المریض عن قضاء حاجاته

زم الفراش، ولا یعتبر الشخص المسن والذي إتیان حاجاته بنفسه ولیس بالضرورة أن یلا

مرض الموت، حالةجعلته الشیخوخة في حاجة إلى مساعدة شخص أخر لقضاء حاجته في

أن هذا نه صدر في مرض الموت إلا إذا ثبت أنه لا یقال عن التصرف أوهذا ما یفید 

عجز الشخص عن أداء مصالحه العادیة المألوفة التي یستطیع الأصحاء أ هو منالمرض

.)1(.مباشرتها

اویكون ذلك حینما یكون المرض مرضا خطیر :أن یغلب في المرض خوف الموت 

.)2(وهو من الأمراض التي تنتهي بالموت عادة

وأن  ،حاجاته بنفسهلا یكفي أن یعجز الشخص عن أداء :أن ینتهي بالموت فعلا

ولقد حدد الفقهاء . فعلا بل یجب أن ینتهي هذا المرض بالموت،یكون في مرض مخیف

تكون و المعیار الزمني لمرض الموت بسنة كاملة، وإذا مات بعد سنة كان في حكم الأصحاء 

.)3(صحیحةبالتاليتصرفاته

تالي تنطبق قبل سنة فیعتبر الشخص في حالة مرض الموت، وبالالشخصإذا مات

كل تصرف «:الفقرة الأولى منهاتنصمن القانون المدني التي 776علیه أحكام المادة 

قانوني یصدر عن شخص في حالة مرض الموت بقصد التبرع یعتبر تبرعا مضافا إلى ما 

یة التي تعطى إلى هذا وتسري علیه أحكام الوصیة أیا كانت التسم،بعد الموت

-الخلع –الإبراء  –الكفالة  –الوقف  –الهبة –البیع –الوصیة ،ل صقر، تصرفات المریض مرض الموتنبی-)1(

  .12ص  ،2008، عین ملیلةدار الهدى، الطلاق، 

.22، ص 2004، الوقف، دار هومه، الجزائر-الوصیة–ود التبرعات، الهبةعمر حمدي باشا، عق-)2(

.المرجع نفسه–)3(
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الهبة في اعتبرتمن قانون الأسرة التي 204وهذا ما أكدت علیه المادة .»...التصرف

.مرض الموت والأمراض والحالات المخیفة وصیة

إذا كانت قیمة الشيء الموهوب به نستنتج أنهالمذكورتینومن خلال نص المادتین

 وصیة ، إذ لاالموهوب له وارثا إلا إذا كان .وقت الموت تقل عن ثلث التركة، صحت الهبة

.من قانون الأسرة189لوارث طبقا للمادة 

صح ت، وقت الموت فهيتزید عن الثلثالمبرمة لغیر وارث إذا كانت قیمة الهبةأما 

عن إجازة الورثة، فإذا لم یجیزوا ذلك وجب على  ففي حدود الثلث، وما زاد عن ذلك توق

.الموهوب له أن یرد إلى التركة ما زاد عن الثلث

حالة تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب، وكان حسن النیة قبل رفع أما في 

فیصح تصرفه دعوى الاستحقاق التي یرفعها الورثة علیه مطالبین إیاه بما زاد عن الثلث،

فلا یسري هذا ،بعد شهر دعوى الاستحقاقتممالم یثبت سوء نیته، أما إذا كان التصرف

.)1(التصرف في مواجهة الورثة

197335في الملف رقم للمحكمة العلیاعن غرفة الأحوال الشخصیة رار وصدر ق

من المقرر قانونا أن الهبة في مرض الموت وفي الأمراض ": قرر 16/06/1998بتاریخ 

ومن ثم فان قضاة الموضوع بقضائهم برفض دعوى .والحالات المخیفة تعتبر وصیة

الطاعنین رغم الثبوت بالشاهدات الطبیة بأن الواهب كان في حالة مرض مخیف وبأن 

الملكیة، منشاة عبد الحمید الشواربي، التعلیق الموضوعي على القانون المدني، أحكام عقد البیع والعقود التي تقع على-)1(

.477، ص ن.س.د ،المعاریف، الإسكندریة
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هم للقصور في الهبة كانت في مرض الموت، فإنهم بقضائهم كما فعلوا عرضوا قرار 

.")1(التسبیب ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

الفرع الثاني

ركن المحل في عقد هبة العقار

92نص المشرع الجزائري على القواعد الساریة على محل الالتزام بموجب المواد من 

القیام بمدین من القانون المدني، ویعرف محل الالتزام على أنه الشيء الذي یلتزم ال 95الى

في العقود  ومحلینتجاه الدائن، ومنه یوجد محل واحد في العقود الملزمة لجانب واحد، به

.)2(الملزمة لجانبین

یجب أن تتوفر مجموعة من الشروط في الشيء الموهوب باعتباره محل التزام 

في مقابل الهبةالواهب، كما یجب أن تتوفر مجموعة من الشروط في العوض، إذا تمت

.لأن العوض یشكل متى وجد، محل التزام الموهوب له،عوض

توفرها في العقار الموهوبالشروط الواجب :أولا

معینا، فإذا كانت القواعد العامة تجیز أن یكون محل الالتزام العقار  یجب أن یكون-1

للتعیین فانه في عقد هبة العقار یجب أن یكون معینا، وهذا ما یستخلص من المادة  لاقاب

:من القانون المدني التي تنص4مكرر324

دیلات الجدیدة والاجتهاد وفق التع،محمد لمین لوعیل، الأحكام الإجرائیة والموضوعیة لشؤون الأسرةنقلا عن–)1(

.146، ص 2،2012ط ، دار هومه، الجزائر،القضائي

( 2 ) - Jacques FLOUR, Jean-Luc AUBERT, Doit civil, Les Obligations, l’acte juridique,
Armand Colin, Paris, 7ème Édition, 1996, p 264.
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طبیعة ،ملكیة عقاریة عنأو المعلنة لضباط العمومي في العقود الناقلةیبین ا«

صفة وتاریخ وعند الإمكان،وحدود العقارات وأسماء المالكین السابقین،وحالات ومضمون

.»التحویلات المتتالیة

ان هذا النص ف الناقلة للملكیة العقاریةباعتبار عقد الهبة الوارد على العقار من بین العقودف

.یسري علیه

.وغیر مخالف للنظام العام والآداب العامة،یجب أن یكون صالحا للتعامل فیه-2

وكمبدأ عام جمیع العقارات المملوكة .أن یكون محل للهبةیجب أن یكون العقار قابلا-3

ملكیة خاصة قابلة أن تكون محل الهبة، على عكس الأملاك التابعة للأملاك العمومیة التي 

4لا یمكن أن تكون محلا للهبة ولا یمكن التنازل عنها أصلا طبقا لما ورد في نص المادة 

الوطنیة الخاصة التي لا على الأملاك  كذلك وهذا ما ینطبق.قانون الأملاك الوطنیةمن 

.)1(454-91 رقم المرسوم التنفیذي، عملا بأحكام التصرف فیها في شكل هبةأن یتمیمكن

بصریح المقارنة تبعض التشریعا هاشترطتیجب أن یكون الموهوب موجودا وهذا ما -4

من القانون 943فنصت المادة ،المصريوالتشریع الفرنسيالتشریعالعبارة، ومن بینها

نص القانون المدني المصري أنكما .)2(المدني الفرنسي على بطلان هبة الأموال المستقبلیة

وهذا خلافا للقواعد ،)3(هبة الأموال المستقبلیة باطلة بطلانا مطلقا ولا یمكن إجازتها مستقبلا

.مستقبليالتي تجیز أن یكون محل الالتزام شيء ، التعاقدالعامة في 

شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة حدد ی، 23/11/1991، مؤرخ في 454-91ذي مرسوم تنفی-)1(

.، معدل ومتمم24/12/1991، صادر في 60ر عدد .ضبط كیفیات ذلك، جیوتسییرها و 

(2) - L’article 943 du code civil français stipule: « La donation entre vifs ne pourra
comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle
sera nulle à cet égard ».

.77، ص 2004، الإسكندریة، الجامعي الحدیثالصغیرة، الهبة والوصیة، المكتبأنور طلبة، العقود-)3(
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ولم یورد التشریع الجزائري هذا الشرط، وبالرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة المحال 

من قانون الأسرة، فان المذاهب الثلاث الشافعي والحنبلي والحنفي 222إلیها بموجب المادة 

ویري .تذهب إلى إبطال هبة الأموال المستقبلیة، على عكس المذهب المالكي الذي یجیزها

مد بن أحمد تقیة أنه یتعین على المشرع الجزائري أن یأخذ برأي أغلب الفقه، ویجعل هبة مح

.)1(الأموال المستقبلة باطلة

لأن المشرع الجزائري وان لم ینص صراحة یعتبر رأي محمد بن أحمد تقیة منتقدا

الهبة، ، إلا أن هذا الحكم یسري في الأصل على عقد ةعلى إبطال هبة الأموال المستقبلی

من قانون الأسرة حیازة الموهوب له للأموال الموهوبة لتتم الهبة، إذ لا 206لاشتراط المادة 

.یتصور أن تتم هذه الحیازة إذا لم یكون الموهوب موجودا

ل، ومن المشروع التساؤ شيء الموهوب مملوكا للشخص الواهبیجب أن یكون ال-5

،صراحةرع الجزائري المش، التي لم ینظمها حول مدى جواز هبة العقار المملوك على الشیوع

جمهورهم ومنهم مالك والشافعي وابن حنبلفان  ،فقهاء الشریعة الإسلامیةوبالرجوع الى

ي شائعة قبضا صحیحا یتم أن قبض الحصة وهویعتبرإلى إجازة هبة المال الشائع، یذهب 

الرسول صلى االله علیه واستند الجمهور في موقفه هذا إلى الحدیث الوارد عن.به الملك

ما كان لي وما كان لبني "وسلم لما جاء هوزان یطلب منه أن یرد لهم ما غنمه منهم فقال 

.)2(رواه البخاري"عبد المطلب فهو لكم

ذهب المذهب الحنفي من جانبه إلى التفرقة بین حالة هبة المال المشاع القابل للقسمة 

للقسمة، فأجاز الأحناف هبة المال المشاع الممكن وبین هبة المال المشاع الغیر قابل 

وحجتهم في موقفهم أن القبض .الغیر قابل قسمتهه، وحرموا الهبة في المال المشاعقسمت

.151بن أحمد تقیة، مرجع سابق، ص حمد م–)1(

.154، ص المرجع نفسه–)2(
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شرط لصحة الهبة، وفي حالة المال المشاع القابل للقسمة یمكن أن یتحقق القبض، أما في 

.)1(قبضفیستحیل تحقق ال،حالة هبة مال مشاع غیر قابل للقسمة

من القانون 714المادة الفقرة الأولى منقد نصتالعامة فلكن بالرجوع إلى القواعد 

وله أن یتصرف فیها وأن ،كل شریك في الشیوع یملك حصته ملكا تاما«:المدني على أن

.»...یستولي على ثمارها وأن یستعملها بحیث لا یلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء

، ومن بینها عقد هبة التصرف في الملك المشاع بشتى الأشكال القانونیةوهذا ما یفید جواز

  .العقار

من قانون الأسرة 208یستنتج أیضا جواز هبة المال المشاع من خلال نص المادة 

.التي أجازت أن یستغني عن ركن الحیازة في حالة هبة المال المشاع

إلى مواقف  عأیضا حول ما یسري على هبة ملك الغیر، وبالرجو لیثار التساؤ 

،هبة ملك الغیر لا تصح ولا تجوز أنعلى  تأجمع افإنهالأربعةالإسلامیةالمذاهب

وهذا ما یجعل ،باعتبار أن الواهب لا یملك ما یهب وبالتالي لا یمكن أن یسلمه للموهوب له

والراجح أن .)2(لصحة الهبة اهبته باطلة وان وقعت لاستحالة تحقق الحیازة التي تعد شرط

.هبة ملك الغیر غیر جائزة كون الهبة تملیك وهو أمر لن یتحقق إلا من المالك

فریدة هلال، الهبة في ضوء القانون والقضاء الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، تخصص عقود –)1(

.42، ص 2010/2011ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

.144جع سابق، ص حمد تقیة، مر أمحمد بن –)2(
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توفرها في العوضالشروط الواجب:ثانیا

الأسرة للواهب أن یشترط على من قانون 202أجازت الفقرة الثانیة من المادة 

الموهوب له القیام بالتزام في مقابل الحصول على الهبة، ویشترط في هذا الالتزام باعتباره 

:محل التزام الموهوب له تحقق الشروط التالیة

.یجب أن یكون موجودا إذا كان من الأشیاء المعینة بالذات-1

.لیجب أن یكون ممكنا إذا كان عمل أو الامتناع عن عم-2

.أو قابل للتعیین ایجب أن یكون معین-3

.غیر مخالف للنظام العام والآداب العامة،للتعامل فیه ایجب أن یكون صالح-4

إذا كانت قیمته لأنه قل من قیمة الشيء الموهوب، أقیمة هذا الالتزام أن تكون یجب-5

فنكون في صدد عقد معاوضة، ولیس عقد،تعادل قیمة الشيء الموهوب أو تقاربها

.)1(تبرعي

یجوز أن تكون الالتزامات المفروضة على الموهوب له في مصلحته هو أو في و 

.)2(مصلحة الواهب أو في مصلحة الأجنبي، كما یجوز أن تكون لتحقیق منفعة عامة

.25سومیة مراد، مرجع سابق، ص -)1(

.131و 130، مرجع سابق، ص 5ج  ، الوسیط في شرح القانون المدني،حمد السنهوريأ عبد الرزاق–)2(
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الفرع الثالث

ركن السبب في عقد هبة العقار

السبب، واختلف یشترط في عقد هبة العقار كما في سائر العقود الأخرى استفاء ركن

ماهیة هذا السبب في العقود التبرعیة، فیما أورد التشریع الجزائري ما یسرى الفقه في تكیف

.على السبب في العقود في نصوص القانون المدني

ماهیة السبب: أولا

ترى النظریة التقلیدیة أن السبب في العقود التبرعیة كالهبة یكمن في نیة التبرع 

الموجودة لدى الواهب، ویقول منتقدي هذا الرأي أن نیته للتبرع هذه تختلط اختلاطا تاما 

ومن المسلم حالیا .نیة التبرعیتضمنبالرضا، فالواهب عندما رضي بالهبة كان رضاؤه هذا 

.)1(ود التبرعیة یتجسد في دافع محمي قانوناأن السبب في العق

وتلعب فكرة السبب عدة أدوار في عقود التبرعات، أكثر مما هو الحال في عقود 

یفسر ویبرر التملیك من غیر عوض، لهذا فان السبب هو من یمكن من فالسبب المعاوضة، 

.)2(وصف عقد من العقود وتصنیفه ضمن عقود التبرعات لا في عقود المعاوضة

(1) – Ibrahim NAJJAR, op.cit, p 49.

(2) - Ibid.
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شروط السبب:ثانیا

وهذا یعني.لم یورد المشرع الجزائري قواعد خاصة تسري على السبب في عقد الهبة

، )1(من القانون المدني علیه 98و 97ادتین قواعد العامة الواردة بموجب المسریان ال

:أنه یشترط في السبب،ویستخلص منها

.، أي غیر مخالف للقوانین المعمول بهااأن یكون مشروع-1

وإلا كان العقد باطلا بطلانا،أن یكون غیر مخالف للنظام العام والآداب العامة-2

من القانون المدني،98قا للمادة وتفترض مشروعیة السبب مالم یثبت العكس طب.مطلقا

أن السبب الوارد في العقد هو السبب الحقیقي إلى أن یثبت صورتیه من تضیفالتي 

 .ادعاها

ن یهب شخص لمطلقته ویشترط لها عدم أوفي حالة اقتران الهبة بشرط غیر مشروع ك

الزواج، فهذا الشرط عادة غیر مشروع والعبرة في عدم مشروعیة الشرط بوقت صدور الهبة 

.)2(بة صحیحة ولو أصبح الشرط غیر مشروع بعد ذلكفاله مشروع في هذا الوقت فإذا كان

.لمخالفته للقانون والنظام العام وبقیت الهبة الغي غیر مشروعالشرطفإذا كان 

 وأإذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام «:من القانون المدني97تنص المادة –)1(

غیر مشروعا، ما لم یقم الدلیل على اكل التزام مفترض أن له سبب«:فتنص98أما المادة .»لآداب كان العقد باطلا ل

  .ذلك

الحقیقي حتى یقوم الدلیل على ما یخالف ذلك، فإذا قام الدلیل على صوریة ویعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب 

.»أن یثبت ما یدعیه  اأخر مشروع االسبب، فعلى من یدعي أن للالتزام سبب

  .136و 135، مرجع سابق، ص 5 ج القانون المدني،السنهوري، الوسیط في شرح حمدأ عبد الرزاق–)(2
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الفرع الرابع

ركن الحیازة في عقد هبة العقار

أخذ المشرع الجزائري كقاعدة عامة في خصوص قبض الهبة بما أجمع علیه الفقه 

من قانون الأسرة لتمام انعقاد الهبة أن یقوم الموهوب له 206المادةألزمت ، ف)1(الإسلامي

یستغنى یجوز أنمن نفس القانون حالات208بحیازة المال الموهوب، فیما أوردت المادة 

.فیها عن الحیازة

الحیازة كركن لانعقاد الهبة: أولا

ه قصد یقصد بالحیازة تمكین الموهوب له من وضع یده على الشيء الموهوب ل

وتتشكل الحیازة من .بتسلیم المال الموهوب إلى الموهوب لهویتم ذلكالسیطرة المادیة علیه، 

عنصرین، عنصر مادي یتمثل في وضع الید الفعلي والسیطرة المادیة على العقار، وعنصر 

.معنوي یتجسد في أن یمارس الشخص الحیازة لصالح نفسه لا لغیره

ویقصد بالحیازة الفعلیة وضع الشيء حكمیا أو فعلیا،وتتم الحیازة في الهبة إما 

ع به من دون عائق، الموهوب تحت تصرف الموهوب له بحیث یتمكن من حیازته والانتفا

، أما الحیازة الحكمیة فتتم )2(علمه بذلكأمادام الواهب قد  اعلیه استیلاء مادی ىولو لم  یستول

قبل عقد الهبة فلا یحتاج إلى استلام حیث یكون الشيء الموهوب في حیازة الموهوب له

.295السید سابق، مرجع سابق، ص –)1(

على ذلك وكان في استطاعة  اتنتقل الحیازة من الحائز إلى غیره إذا اتفق«:من القانون المدني811تنص المادة –)2(

.»من انتقلت إلیه الحیازة أن یسیطر على الحق ولو دون تسلم مادي للشيء موضوع هذا الحق
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، فیكفي أن یتفق مع الواهب أن یظل حائزا للشيء الموهوب لكن بصفته)1(مادي جدید

.العنصر المعنوي لها لتصبح قانونیة ةفحیازته كانت مادیة فیكفي إضاف.)2(مالك

ي والأصل أن یكون الواهب حائزا للعقار قبل إجراء تحریر العقد لدى الموثق الذ

یتعین علیه أن یبین وجود الحیازة في العقد الذي یحرره، ویرتكز في ذلك على محضر 

محضر قضائي لكي یشكل حجة قانونیة في حالة نشوب نزاع حول قیام محرر من قبل

.)3(الحیازة من عدمه من طرف الموهوب له أو من ینوب عنه

الشيء الموهوب بید إذا كان   «:من قانون الأسرة على أن207وتنص المادة 

.»غیر وجب إخباره بها لیعتبر حائزاالموهوب له قبل الهبة یعتبر حیازة وإذا كان بید ال

هذا الركن في العدید من قراراتها، والتي من بینها شترطاوأكدت المحكمة العلیا على 

، عن غرفة الأحوال 21/04/1986المؤرخ بتاریخ 40457القرار الصادر في الملف رقم 

من المستقر علیه شرعا أن حیازة الموهوب له للمال تعد شرطا '': قرر لشخصیة الذيا

لصحة عقد الهبة وأن القرار المطعون فیه الذي قضي بصحة الهبة استنادا على التصریح 

دون التأكد من وقوع الحیازة  لهب ثل في انتقال الحیازة إلى الموهو الوارد بالعقد المتم

.'')4(في تطبیق المبادئ الشرعیة مما یتعین نقضهالفعلیة یكون قد أخطأ 

ضعا یده لحساب ایجوز نقل الحیازة دون تسلیم مادي اذا استمر الحائز و «:من القانون المدني812المادة تنص –)1(

.»من یخلفه في الحیازة أو استمر الخلف واضعا یده ولكن لحساب نفسه

.8، ص مرجع سابقعقود التبرعات،عمر حمدي باشا،)2(

ر في القانون، تخصص قانون یستلعقار، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجاعماد الدین رحایمیة، الشكلیة في عقد هبة -)3(

.31ص  ،2010/2011، جامعة سعد دحلب، البلیدة، عقاري

.122، صنقلا عن بادیس دیابي، مرجع سابق–)4(
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عن ركن الحیازةالاستغناءجوازحالات:ثانیا

من قانون الأسرة حالات تغني فیها إجراءات التوثیق عن ركن 208أوردت المادة 

:، وتتمثل في)1(الحیازة

.حالة كون الواهب ولي الموهوب له-

.حالة كون الواهب زوج الموهوب له-

.على الشیوع احالة كون الشيء الموهوب مملوك-

بتاریخ 273529وقضت غرفة الأحوال الشخصیة في المحكمة العلیا في الملف رقم 

یثبت المرض العقلي الذي یبطل التصرف القانوني بخبرة "بقرار تضمن 13/02/2002

ة طبیة صادرة عن طبیب مختص ولیس بشهادة الشهود، وأنه مادام الموهوب لها ابن

الواهب فإن الرعایة المعنویة تقع على الأب وبذلك یكون التوثیق والإجراءات الإداریة تغني 

.")2(من قانون الأسرة208عن الحیازة طبقا للمادة 

الفرع الخامس

ركن الرسمیة في عقد هبة العقار

،وفي معظم التشریعات الأخرى،لتعاقد في التشریع الجزائريالشرط الجوهري لكمن ی

غیر أنه ،)3(ود تطابق إیجاب وقبول المتعاقدینفي التراضي، فیكفي لإبرام مختلف العق

أو زوجه أو كان الموهوب مشاعا فان ،إذا كان الواهب ولي الموهوب له«:من قانون الأسرة208المادة تنص -)1(

.»التوثیق والإجراءات الإداریة تغني عن الحیازة

.291- 289 ص ، ص2003المجلة القضائیة، العدد الثاني، -)2(

یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین دون «:من القانون المدني59تنص المادة –)3(

.»بالنصوص القانونیةالاخلال 
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أوجب المشرع الجزائري إبرام بعض العقود في الشكل الرسمي، ومن بین هذه العقود ،استثناء

وهذا عملا بنص الفقرة الأولى من المادة  .اة على العقارات، ومنها عقود هبتهتلك الوارد

.من قانون الأسرة206المادة  وكذا ،)1(ن القانون المدنيم1مكرر324

ویكمن اشتراط الشكلیة في عقد هبة العقار من حمایة الشخص الواهب نظرا لخطورة 

التصرف الذي هو مقدم علیه بالنسبة له ولورثته، فالشكلیة هي التي تمكن من التأكد من 

الموثق یشكل وسیلة إثبات تفید  صحة إرادة الواهب، فضلا عن كون السند الذي یحرره 

.)2(الموهوب له

تعریف العقد الرسمي :أولا

تلك التي لا تتم بمجرد اقتران القبول '':عرف العلامة السنهوري العقود الشكلیة  بأنها

بالإیجاب بل یجب لتكوینها إتباع شكل مخصوص یحدده القانون، وأكثر ما یكون هذا 

الرسمیة  العقود قد عرفأما المشرع الجزائري ف.'')3(العقدالشكل ورقة رسمیة یدون فیها 

العقد الرسمي عقد یثبت فیه موظف «:من القانون المدني التي تنص324بموجب المادة 

تم لدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن ما،أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة

.»واختصاصهوذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته 

زیادة عن العقود التي یأمر القانون بإخضاعها «:من القانون المدني1مكرر324الفقرة الأولي من المادة تنص-)1(

عقار أو حقوق عقاریة أو محلات ر العقود التي تتضمن نقل ملكیة تحری،تحت طائلة البطلان،إلى شكل رسمي یجب

أو التنازل عن أسهم من شركة أو حصص فیها، أو عقود إیجار ،عنصر من عناصرهاتجاریة  أو صناعیة أو كل 

ویجب دفع الثمن لدى الضابط ،زراعیة أو تجاریة أو عقود تسیر محلات تجاریة أو موئسات  صناعیة في شكل رسمي

»...العمومي الذي حرر العقد

(2) - François TERRÉ, Yves LEQUETTE, Droit civil, Les successions, Les libéralités, Dalloz,
Paris, 3ème Édition, 1997, p 369.

  . 114و 113السنهوري، نظریة العقد، مرجع سابق، ص حمدأ عبد الرزاق–)3(
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شروط صحة العقد الرسمي:ثانیا

یجب أن تتوفر مجموعة من الشروط لإضفاء الطابع الرسمي على عقد من العقود، 

:نحصرها فیما یلي

وهذا ما :یجب تحریر العقد من شخص مخول له تحریر العقود الرسمیة قانونا-1

من  االعقد الرسمي محرر ، حین ألزمت بأن یكون من القانون المدني324یه المادة نصت عل

وظف العام هو والم.وظف عام، أو شخص مكلف بخدمة عامةقبل ضابط عمومي، أو م

یفة دائمة، یكون مرسم في درج التسلسل في الإدارات والمؤسسات ظالشخص الذي یمارس و 

بالنسبة للشخص المكلف بخدمة عامة فعرف بأنه شخص من الخواص أماالتابعة للدولة، 

اب عتنه، ویتلقى الأییر بعض المرافق العمومیة، وتتولى السلطات العمومیة تعییساهم في تس

لضابط العمومي فهو شخص خول له القانون سلطة لأما بالنسبة .من المستفیدین من خدماته

.)1(تصدیق وإضفاء الصبغة الرسمیة للمحررات أو الوثائق

هبة العقار، وذلك لكون هذا وغالبا ما یكون الموثق هو الشخص المخول له إبرام عقد 

للموثق  02- 06 رقم من القانون3ولقد خولت المادة .التصرف یرد عامة بین الخواص

یع العقود الخاضعة وهو یختص بتحریر في الشكل الرسمي جم،صفة الضابط العمومي

ولا یحق للموثق أن یرفض تحریر عقد معین إلا إذا خالف موضوعه أو .للقانون الخاص

ویجب على الموثق قبل القیام بإبرام .)2(نظام العام والقوانین والأنظمة المعمول بهاسببه ال

لك أن یتأكد وعلیه كذ،عقد هبة العقار أن یتأكد من صحة كل من إرادة الواهب والموهوب له

  . 299و 298، ص 2008موفم للنشر، الجزائر، علي فیلالي، الالتزامات، النظریة العامة للعقد، –)1(

، ص 2014مقني بن عمار، الأحكام القانونیة المتعلقة بصحة وبطلان المحررات التوثیقیة، دار هومه، الجزائر،-)2(

 .113و 112
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یه أن یقدم النصائح عل یتعینصحة العقود المقدمة له والمثبتة لأصل الملكیة، كمامن

.)1(ستنبثق عن العقدین لهم الآثار التي یب وأن للأطراف

:یجب أن یتمتع الشخص المحرر للعقد بالسلطة والاختصاص حین إبرامه العقد-2

بالسلطة أن یكون الموظف العام أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف بخدمة یقصد

.)2(أي أن لا یكون قد عزل أو نقلت أو زالت ولایته،قائما بعمله وقت تحریر الورقة،عامة

أما الاختصاص فیقصد به تمتع الشخص المحرر للعقد بالاختصاص الإقلیمي 

أنه یجب مفادهالاختصاص النوعي شرط و  .ر العقد طبقا للتشریع المعمول بهوالنوعي لتحری

.)3(أن یكون محرر العقد الرسمي مختصا من حیث الموضوع، أي نوع التصرف أو العقد

ویختص الموثق نوعیا في تحریر كل العقود الواردة بین الخواص، وإذا كانت الهبة مقدمة 

لتنتمي إلى الأملاك الوطنیة الخاصة أو العامة فیختص في إفراغها في الشكل الرسمي مدیر 

لة، الذي یكون موثق الدولة المفوض من قبل وزیر المالیة عملا بنص المادة أملاك الدو 

.من قانون الأملاك الوطنیة120

.صلاحیة الشخص في تحریر العقد من حیث المكان فهو أما الاختصاص الإقلیمي

وإذا كان الشخص المحرر للعقد هو الموثق فإن اختصاصه الإقلیمي لا یثیر أي إشكال 

.)4(إقلیم التراب الوطنيكاملد إلى باعتباره یمت

.17الدین رحایمیة، مرجع سابق، ص عماد -)1(

.المرجع نفسه–)2(

الشكلیة في مادة العقود المدنیة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، لطیفة دحماني، –)3(

  .33ص ، 2002/2003جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

.113مقني بن عمار، مرجع سابق، ص -)4(
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أورد المشرع الجزائري الضوابط الشكلیة الواجب :یجب مراعاة الضوابط الشكلیة-3

المتضمن  02-06 رقم مراعاتها أثناء تحریر العقود الرسمیة في القانون المدني، وفي القانون

.)1(تنظیم مهنة التوثیق

تحرر العقود التوثیقیة، تحت طائلة «:02-06القانون رقم من 26تنص المادة 

البطلان، باللغة العربیة في نص واحد وواضح، تسهل قراءته وبدون اختصار أو بیاض أو 

.نقص

وتكتب التواریخ وتكتب المبالغ والسنة والشهر ویوم التوقیع على العقد بالحروف

.الأخرى بالأرقام

، وعلى عدد الكلمات ویصادق على الإحالات في الهامش، أو في أسفل الصفحات

وعند الاقتضاء المشطوبة في العقد بالتوقیع بالأحرف الأولى من قبل الموثق، والأطراف،

.»الشهود والمترجم

من نفس القانون یجب أن یتضمن العقد الذي یحرره الموثق البیانات 29وطبقا للمادة 

:الآتیة

اسم ولقب الموثق ومقر مكتبه،-

وتاریخ ومكان ولادة الأطراف وجنسیتهم،اسم ولقب وصفة وموطن-

اسم ولقب وصفة وموطن وتاریخ ومكان ولادة الشهود عند الاقتضاء،-

اسم ولقب وموطن المترجم عند الاقتضاء،-

ر في صاد، 44ر عدد .، یتضمن تنظیم مهنة الموثق، ج20/02/2006، مؤرخ في 02-06قانون رقم -)1(

.، معدل ومتمم08/03/2006
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تحدید موضوعه،-

المكان والسنة والشهر والیوم الذي أبرم فیه،-

وكالات الأطراف المصادق علیها التي یجب أن تلحق بالأصل،-

التنویه على تلاوة الموثق على الأطراف، النصوص الجبائیة والتشریع الخاص -

المعمول به،

.توقیع الأطراف، والشهود، والموثق والمترجم عند الاقتضاء-

من نفس القانون على عدم جواز تضمن العقود الرسمیة أي تحویر 27وأكدت المادة 

.أو كتابة بین الأسطر أو إضافة كلمات

توقع العقود الرسمیة من قبل «:من القانون المدني2مكرر324المادة وتضیف 

.الأطراف والشهود عند الاقتضاء، ویؤشر الضابط العمومي على ذلك في آخر العقد

وإذا كان بین الأطراف أو الشهود من لا یعرف أو لا یستطیع التوقیع یبین الضابط 

ویضعون بصماتهم ما لم یكن هناك العمومي في أخر العقد تصریحاتهم في هذا الشأن

.مانع قاهر

الحالة والسكن والأهلیة وفضلا عن ذلك، إذا كان الضابط العمومي یجهل الاسم و 

.»ك شاهدان بالغان تحت مسئولیتهماطراف، یشهد على ذلالاالمدنیة 

وفي هذا الصدد .إمضاء الأطراف والشهود على العقدیستخلص من المادة أنه یجب 

من نفس القانون على وجوب تحریر العقود الإحتفائیة بحضور 3مكرر324أكدت المادة 

، ولقد أكدت المحكمة العلیا على هذا الشرط في عقد هبة العقار بموجب القرار )1(شاهدین

.178عمار نكاع، مرجع سابق، ص -)1(
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حیث أن ما ":إذ جاء فیه 21/11/2007في  الصادر عن الغرفة المدنیة 389338رقم 

ن في غیر محله ذلك أن قضاة المجلس لم یستجیبوا لطلب المطعون ضده یثیره الطاع

من القانون 3مكرر324على أساس أن عقد الهبة باطل بطلان مطلق طبقا للمادة 

المدني كون الموثق لم یتلقاه بحضور شاهدین وهم بذلك أسسوا قرارهم وحیث أنه خلافا 

الأساس القانوني السلیم حینما ذكروا لما یثیره الطاعن فان قضاة المجلس أعطوا قرارهم

أنه كان على قاضى الدرجة الأولى التطرق لمدى صحة عقد الهبة من الناحیة الشكلیة 

حتى وأن لم تطرح علیه هذه المسالة طالما أن القانون اشترط لصحة عقد الهبة أن یحرر 

ین بالتالي على تحت طائلة البطلان بحضور شاهدین وهي حالة متعلقة بالنظام العام ویتع

لذا یتعین ،سه مثلما ذهب إلیه قضاة الاستئناف صائبینفنالقاضي إثارتها ولو من تلقاء

.")1(رفض هذا الوجه لعدم تأسیسه

العقد بیان الموثق في اجبمن القانون المدني على و 4مكرر324المادة وتنص 

وإذا .صفة وتاریخ التحویلاتیة الملاك السابقین، وعند الإمكان طبیعة العقار، وحدوده، وهو 

.ون الهبة لا یتجاوز حدود الوكالةتمت الهبة بواسطة وكیل، فعلى الموثق أن یتأكد أن مضم

أن یتوفر فیها الشكل الواجب توفره في العمل القانوني ویتعین التي یجب أن تكون خاصة و 

.من القانون المدني572الذي یكون محلها، عملا بنص المادة 

ستثناءات من وجوب الشكلیة في عقد هبة العقارالا: ثالثا

الوارد على العقار للشكلیة، تتمثل ترد استثناءات على قاعدة إخضاع عقد الهبة 

.في الهبات الغیر مباشرة والهبات المستترة

. 165- 159 ص ص ،2008مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، -)1(
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دون مقابل  اشخصی اأو حق اعینی ایكتسب بها الموهوب له حق:الهبات الغیر مباشرة-1

وعلى سبیل التبرع عن طریق الواهب، ولكن دون أن تنتقل ملكیة هذا الحق مباشرة من

فیؤول ،وأمثلة هذه الهبة تنازل صاحب حق الانتفاع أو حق السكن عن حقه.)1(الواهب

، أو الاشتراط لمصلحة الغیر عن طریق )2(أو إبراء الدائن لمدینه من الدین.لمالك الرقبة

.)3(التبرع

في عقد غیر  ایفترض في الهبة المستترة أن یكون التبرع فیها مقدم:الهبات المستترة-2

، أو یلتزم له بحق شخصي، فتكون اعینی اعقد الهبة، فینقل فیها الواهب إلى الموهوب له حق

غیر آخرفي الواقع هبة مباشرة، ولكن ظاهرها غیر حقیقتها، فتظهر تحت اسم عقد 

الهبة المستترة أن یقوم شخص بتسلیم مبلغ من النقود لأخر بذكر في العقد ومثال .)4(الهبة

ویجب في .على أنه یسلمها على سبیل القرض ویكون في الحقیقة سلمها على سبیل التبرع

فإذا كانت الهبة في صورة إقرار .)5(لشروط انعقادهستوفي العقد الضاهرهذه الحالة أن ی

قرار مجرد التزام على سبیل التبرع وإلا كان الإقرار غیر بالدین وجب أن لا یظهر من الإ

.وكانت بذلك الهبة مكشوفة تستلزم الشكلیة للانعقاد متى وردت على عقار.)6(ساتر للهبة

.170عمار نكاع، مرجع سابق، ص-)1(

.27أنور طلبة، مرجع سابق، ص -)2(

  . 156ص  ،1987الجامعیة، الإسكندریة، ، دار المطبوعات هبة والوصیةكمال حمدي، المواریث وال-)3(

(4) - Ibrahim NAJJAR, op.cit, p 124.

  .42 ص ،2010،في التشریع، دار الهدى، الجزائرنورة منصوري، هبة العقار-(5)

.157كمال حمدي، مرجع سابق، ص –(6)
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المبحث الثاني

شكلیات نفاذ عقد هبة العقار

یة لمجموعة من لتصرفات العقار ا المتضمنةالمحررات إخضاع ألزم التشریع الجزائري

ذه الملكیة العقاریة دون القیام بها، تتمثل أولا في في وجوب أن تكون هتنتقل الإجراءات لا 

الدولة من تحصیل مختلف الرسوم، والضرائب التي  نمكالمحررات محل تسجیل، وهذا ما یُ 

على كما ألزم القانون الجزائري ).المطلب الأول(ت محل هذه المحررات عاملاتخضع لها الم

أن  ،غرار معظم التشریعات الوضعیة الأخرى، لترتیب الأثر العیني في المعاملات العقاریة

.لهذه المعاملاتالمتضمنةیتم شهر مختلف العقود والمحررات 

یراد من إخضاع المحررات الناقلة للملكیة العقاریة للتسجیل والشهر، تحقیق أهداف

ومنها تلك ،یق الاستقرار في هذه المعاملاتمنها تلك المتعلقة بتشجیع الائتمان وتحق

على معاملات اقتصادیة ترد على هذه المداخیلالمتعلقة من تمكین الدولة من تحقیق 

العقارات،

انات القانونیة وكذلك التمكن من إنشاء تسجل وطني یتضمن كل المعلومات والبی

).المطب الثاني(ة جمیع العقارات وحالالمحددة لطبیعة

الأولالمطلب

تسجیل عقد هبة العقارإجراء 

تشكل عملیة تسجیل عقد الهبة الوارد على العقار مرحلة أساسیة وحاسمة لتجسید 

  إلى  ،شتراط التشریع الجزائري في المحررات الخاضعة للشهرانتقال الملكیة العقاریة، وذلك لإ
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الضرائب جانب تحریرها في الشكل الرسمي أن تكون قد خضعت للتسجیل في مصلحة 

حترام الإجراءات إلموثقین القیام بعملیة التسجیل ب، ویقع على ا)الفرع الأول(المختصة 

، ویترتب على عدم قیامهم بذلك تعریض أنفسهم )الفرع الثاني(القانونیة المنظمة لهذه العملیة 

).الفرع الثالث(اءات القانونیة للجز 

الفرع الأول

مفهوم التسجیل

العقاریة لمجموعة من الشروط والإجراءات لا یتم دون یخضع انتقال الملكیة

وذلك ما .مراعاتها، تتجسد أولها في وجوب تسجیل العقد لدى مكتب التسجیل المختص

.كون في الغالب اقتصادیة وقانونیةیمكن من تحقیق عدة أهداف ت

تعریف التسجیل :أولا

التصرفات الرسمیة الواردة یعرف التسجیل بأنه إجراء قانوني یفرضه القانون على كل 

على عقارات، أو على حقوق عینیة عقاریة، ویتمثل في دفع مصاریف مالیة محددة سلفا 

بموجب قوانین المالیة والتسجیل، وتدفع هذه المصاریف لصالح الخزینة العمومیة، وتحصل 

.)1(بمن طرف الموثقین والهیئات الإداریة المخولة لها فضلا عن مفتشي التسجیل والضرائ

.وتخضع جمیع العقود المحررة من قبل الموثق لهذا الإجراء

المتضمن قانون التسجیل 1976-12-09المؤرخ في  105-76 رقم وألزم الأمر

ي یحررونها في أجل بتسجیل العقود الت،منه58بموجب المادة ،الموثقین،)2(المعدل والمتمم

.170مقني بن عمار، مرجع سابق، ص -)1(

، 18/12/1977، صادر في 81ر عدد .تضمن قانون التسجیل، جی، 09/12/1976، مؤرخ في 105-76قم أمر ر -)2(

.معدل ومتمم
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من نفس القانون الغرامات التي یلزم بدفعها 93، ولقد حددت المادة تحریرهاشهر من تاریخ

.الموثقین الذین لم یسجلوا عقودهم في الأجل القانونیة

من نفس القانون مصالح التسجیل التي یجب القیام بالتسجیل 75وحددت المادة 

:أمامها بنصها

یل التابع للدائرة أو لا یمكن للموثقین أن یسجلوا عقودهم إلا في مكتب التسج)1«

.عند الاقتضاء، في مكتب الولایة الذي یوجد بها مكتبهم

ویسجل أعوان التنفیذ التابعون لكتابات الضبط عقودهم، إما في المصلحة )2

.التابعة لمحل إقامتهم وإما في المصلحة التابعة للمكان الذي تم فیه إعداد هذه العقود

دارات المركزیة والمحلیة العقود التي یجب علیهم ویسجل كتاب الضبط وكتاب الإ)3

إخضاعها لهذا الإجراء في مكتب التسجیل التابع للدائرة، أو عند الاقتضاء، في المكتب 

.»الموجود في نطاق الولایة التي یمارسون بها مهامهم 

وظیفة التسجیل:ثانیا

تحصیل مختلف الرسوم تكمن الوظیفة الأساسیة لعملیة التسجیل في تمكین الدولة من 

.رادات للخزینة العمومیةیك تحقیق إوبذل،والضرائب الواردة على التصرفات العقاریة

 هیتمثل في كون،یلعبه التسجیل اأساسی اأخر  ایضاف إلى هذا الدور الجبائي، دور 

.وسط عملیة التوثیق وعملیة الشهرمرحلة من مراحل انتقال الملكیة العقاریة، وهي تت

وعندما یكون العقد غیر رسمي .هذا الإجراء، وان كانت غیر رسمیةعظم العقود لوتخضع م

عملا  وهذا .)1(یشكل القیام بهذا الإجراء تقریبا الوسیلة الوحیدة التي تمكن إثبات تاریخه

(1) - Jacques FLOUR, Jean-Luc AUBERT, op.cit, p 222.
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الغیر إلا الا یكون العقد العرفي حجة على «:التي تنصمن القانون المدني328المادة ب

ابتداء اتاریخ ثابت ویكون تاریخ العقد ثابتمنذ أن یكون له 

،من یوم تسجیله-

،من یوم ثبوت مضمونه في عقد أخر حرره موظف عام-

،من یوم التأشیر علیه على ید ضابط عام مختص-

،من یوم وفاة احد الذین لهم على العقد خط أو إمضاء-

یما یتعلق نه یجوز للقاضي تبعا للظروف رفض تطبیق هذه الأحكام فأغیر 

.»بالمخالصة

إذا تم تسجیل العقد العرفي المنصب على حقوق عقاریة قبل تاریخ وعلیه 

أصبح لذلك العقد قیمة قانونیة ،91-70، وهو تاریخ سریان قانون التوثیق 01/01/1971

أما إذا كان العقد العرفي المنصب على حقوق .تجاج به لإثبات الملكیة العقاریةویمكن الاح

عقاریة غیر ثابت التاریخ بالتسجیل أو بالحالات الأخرى المنصوص علیها قانونا في نص 

.)1(لإثبات الملكیة العقاریةقد یصبح غیر كاف، فإن ذاك العمن القانون المدني328المادة 

كات الأفراد، وبالتالي تمكن أیضا عملیة التسجیل الدولة من إحصاء مختلف ممتل

.بسط رقابتها عن مدى صحة تصریحاتهم الضریبیة

.48عماد الدین رحایمیة، مرجع سابق، ص -)1(
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الفرع الثاني

إجراءات تسجیل عقد هبة العقار

یلي تحریر العقد من قبل الموثق وفقا للأشكال القانونیة، قیام هذا الأخیر بتسلیمه إلى 

.)1(محل العقد العقار وجودلمكانالتسجیلمفتشیة وهو ،مكتب التسجیل المختص إقلیمیا

على جمیع البیانات المشترطة قانونا في العقود  همن توفر مفتش التسجیل حینئذ یتأكدو 

:الرسمیة، وخصوصا

اسم الموثق وعنوان مكتبه، وتاریخ عقد الهبة، وكذا اسم ولقب وتاریخ ومكان ازدیاد -

.ومقر سكن كل من الواهب والموهوب له

، ولبد أن یكون اعقاری اعینی اأو حق ایكون عقار ین المحل الموهوب الذي ییجب تع-

نه مساحته وتاریخ شهره بالمحافظة اللجهالة من حیث محتویاته، عنو  امنافی االتعین دقیق

.العقاریة بالمجلد أو الرقم

أصل الملكیة حیث یلتزم الواهب بإعطاء جمیع المعلومات لإثبات أن الملك -

للغیر،  ایراقب أیضا أن المحل الموهوب لیس ملكالموهوب ملك له حقا، فمفتش التسجیل 

.كذلك یجب ذكر قیمة الشيء الموهوب، لأنه على أساسها یتم اقتطاع حقوق التسجیل

،من أن هذه المعلومات هي نفسها الواردة في ملخصات العقود كذلك ویتأكد مفتش التسجیل

.وكذا الكشوف الإجمالیة

ة للضرائب، وزارة المالیة، ص ریة العامیوالاتصال، المد، مدریة العلاقات العمومیة 2017الدلیل الجبائي للتسجیل -)1(

34.
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٪ من قیمة العقار المصرح بها من طرف 5والرسم المستحق على الهبات یقدر بى 

ها فإن،والأزواج من الدرجة الأولىالمتعاقدین، غیر أنه إذا تمت الهبة بین الأصول والفروع

.)1(تستفید من الإعفاء من رسم التسجیل

الفرع الثالث

جزاء مخالفة أحكام تسجیل عقد هبة العقار

على المخالفین لأحكام قانون أورد المشرع الجزائري مجموعة من الجزاءات تقع 

.وتلك التي تقع على المتعاقدین،منها تلك التي تقع على المحررین للعقود الرسمیة،التسجیل

الجزاءات التي تقع على الموثقین :أولا

ألزم القانون الموثقین بتحصیل الرسوم ومختلف الحقوق لصالح الخزینة العمومیة من 

وإذا أخل الموثق بهذا الالتزام، عرض نفسه ،جال القانونیةفي الآ ،طرف الملزمین بتسدیدها

یتعین ملى الموثقین «:التي تنصمن قانون التسجیل93للغرامات المحددة في المادة 

والمحضرین ومحافظي البیع بالمزایدة الذین لم یسجلوا عقودهم في الآجال المقررة، أن 

:كما یأتي یدفعوا شخصیا غرامة یحدد مبلغها عن كل مخالفة 

إذا كان التأخیر في التسجیل یتراوح ما بین ، من الحقوق المتملص منها،10%-

.یوم واحد وثلاثین یوما

عن كل شهر أو جزء من شهر التأخیر، إذا كان %3ب تلجئة مالیة مقدرة -

الجبائیة بعد الیوم الأخیر وذلك دون أن یتعدى مجموع الإلزام المالي والغرامةالإیداع قد تم 

%.25المشار إلیهما أعلاه كحد أقصى نسبة  

.التسجیلقانونمن 231بموجب المادة  –)1(
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غیر أن الموثقین الموظفین وكتاب الضبط وأعوان تنفیذ كتابات الضبط وكتاب 

الإدارات المركزیة والمحلیة، الذین لم یسجلوا عقودهم في الآجال المقررة، یتعرضون 

لیها، دون المساس لعقوبات تأدیبیة تمارسها علیهم السلطة المختصة التي ینتمون إ

.»باحتمال تطبیق عقوبات أخرى منصوص علیها في القوانین والتنظیمات المعمول بها

وكونه شریكا في مناورات ترمي إلى التهرب من دفع حقوق ،إذا ثبت تورط الموثقو 

التسجیل، وتوفر الدلیل على كونه متواطئا مع المتعاقدین في إخفاء قیمة العقار، وسلك في 

.)1(اة متضامن مع الأطراف المدینین بهفیكون في هذه الحال،ذلك طرق التدلیس

الجزاءات التي تقع على المتعاقدین:ثانیا

تقدیم المتعاقدین تصریحات كاذبة، أو ناقصة بهدف الإنقاص من المبالغ یؤدي 

الجبائیة التي تقررها مفتشیه التسجیل  االمستحقة لمصالح التسجیل، إلى قیام مسئولیتهم

.المختصة إقلیمیا

بالنسبةعنهالمعبرالثمنإنقاص في ا، یتجسدغشالحقیقيالثمنإخفاءیعتبرو 

على هذا الغش  القانونیعاقب.للإجراءالمقدمةوالتصریحات العقود في علیهاالمتفقللمبالغ

 عن الغرامة هذه تقل أن دون، منهاالمتملصوالرسومالحقوقضعفتساويبغرامة

.)2(دج 10.000

فرض رقابة لاحقة على المعاملات حقالتشریع الجزائري لمدیریة الضرائبخول

ریة صلاحیة إعادة تقویم رسم الضریبة یالعقاریة، وفي إطار هذه الرقابة تمتلك هذه المد

العقاریة الواجب تسدیده من قبل المتعاقدین، مع الإشارة أن حق هذه الإدارة في المتابعة 

.52عماد الدین رحایمیة، مرجع سابق، ص –)1(

.59و 58، مرجع سابق، ص 2017بائي للتسجیلالدلیل الج-)2(
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ه وهذا ما أكد، )1(التصریح بهوالرقابة یسقط بالتقادم المحدد بأربع سنوات منذ تسجیل العقد أو 

تحت رقم 08/05/2009مجلس الدولة في القرار الصادر عن غرفته الثانیة بتاریخ 

ة التقییم واجبة قانونا في جمیع حالات إنتقال دحیث أن إعا"جاء فیهالذي  193141

العقاریة، وأنه إذا كان معدل الرسم أو نسبته تختلف من عقد الهبة  تالمعاملاالملكیة أو 

غیر أن قیمة الأرض .إلى عقد البیع إنما أخذت بنسبة المعدل المعمول فیه في عقد الهبة

في جمیع الحالات هي واحدة، وأن إدارة الضرائب قیمت قیمة الأرض الحقیقة وفقا للسعر 

العقاریة وطبقت في هذه الحالة المبلغ والسعر الأدنى القانوني المعمول به في المعاملات 

للمنطقة الرابعة وقد خضعت عملیة التقییم للمعایر المعمول بها وفقا للقانون، بحیث أنها 

للولایة التي أخذت صحت التقییم، مما یجعل التوظیفعلى لجنة التقییم ثم لجنة اعتمدت

.'')2(القرار المستأنف قد أصاب في قراره

المطلب الثاني

شهر عقد هبة العقارإجراء 

،اشترط المشرع الجزائري لانتقال الملكیة العقاریة والحقوق العینیة الأخرى في العقار

أن تراعى القواعد القانونیة المسیرة لمصالح ،سواء فیما بین المتعاقدین أو في مواجهة الغیر

حقیق أهداف تبیسمحلكیة، وهذا ما الشهر، أي أن یشهر العقد المتضمن التصرف الناقل للم

وأكد   من القانون المدني،793ولقد ورد هذا الشرط بموجب المادة .)الفرع الأول(مختلفة 

-76 رقم ، والمراسیم التنفیذیة له)3(المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 74-75 رقم الأمر

.52عماد الدین رحایمیة، مرجع سابق، ص -)1(

.المرجع نفسهنقلا عن –)2(

ر .تضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، جی، 12/11/1975، مؤرخ في74 -75رقم أمر-)3(

.معدل ومتمم.18/11/1975صادر في ، 92عدد 
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القیام بهذا الإجراء ، ویخضعاعلى هذه القاعدة فور صدور كل منهم)2(63-76رقم و  )1(62

.)الفرع الثاني(مجموعة من الشروط ل

المحافظة العقاریة  ىن إیداع المحرر من قبل الموثق لدحیعملیة الشهرتبدأ

المختصة، وتنتهي حین التأشیر من قبل المحافظ العقاري على الدفتر العقاري وعلى 

القیام بهذا الإجراء مجموعة من  عنكما یترتب .)الفرع الثالث(لبطاقات العقاریة مجموعة ا

.)الفرع الرابع(في مواجهة الغیر سواء بین المتعاقدین أو،الآثار

الفرع الأول

  وأهدافه تعریف الشهر العقاري

وخصوصا منها تلك الواردة على ،إخضاع بعض التصرفات القانونیةیشترط 

.تحقیق مجموعة من الأهداف تمس بعدة مجالاتأجلللشهر العقاري من،العقارات

تعریف الشهر العقاري :أولا

الشهر العقاري بأنه مجموعة من الإجراءات والقواعد القانونیة مقني بن عمار یعرف

الملزمة التي تتم على مستوى المحافظة العقاریة هدفها إعلام الجمیع بالتصرفات القانونیة 

لحق ناقلة، أو منهیة  أو منشئة أو كانت تلك التصرفات كاشفةت، سواء المنصبة على العقارا

، أو حكما قضائیا، أو ار عن نوع التصرف إن كان عقدظوبغض الن.عیني أصلي أو تبعي

ویعرف عبد اللطیف .)3(، وسواء كان مصدر الحق تصرفا قانونیا أو واقعة مادیةاإداری اقرار 

، صادر 30ر عدد .تعلق بإعداد مسح الأراضي العام، جی، 25/03/1976، مؤرخ في 62- 76 رقم یذيمرسوم تنف-)1(

.، معدل ومتمم18/04/1976في 

، صادر في 30ر عدد .، یتعلق بتأسیس السجل العقاري، ج25/03/1976، مؤرخ في 63-76 رقم مرسوم تنفیذي-)2(

.، معدل ومتمم18/04/1976

.189مقني بن عمار، مرجع سابق، ص -)1(
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یرمي إلى شهر التصرفات القانونیة، التي ترمي إلى حمدان الشهر العقاري بأنه النظام الذي 

.)1(إنشاء الحقوق العینیة العقاریة أو نقلها أو تعدیلها أو إنقاصها

أهداف الشهر العقاري:ثانیا

یكمن الهدف الأساسي في اشتراط شهر التصرفات العقاریة في المحافظات العقاریة 

الشهر یحققهوهذا ما .ملات العقاریةالاستقرار في المعافي تشجیع الائتمان، وتحقیق 

ونیة قبل التعرف على العقارات ووضعیاتها القانمنمختلف الأشخاصالعقاري نظرا لتمكینه 

ویؤدي الائتمان الذي یحققه الشهر إلى تنشیط الحركة الاقتصادیة .إبرام تصرفات ترد علیها

الفردیة والتداول وتنمیة الثروة الوطنیة، كما أنه في نطاق الاقتصاد الحدیث یشجع الملكیة

.الحر للأملاك

الموثقة، كما یسمح العقاریةالشهر العقاري الوسیلة الناجعة لتنظیم المعاملاتیعد 

عمل إخفاء بر وسیلة لمحاربة انوني لكل عقارات التراب الوطني، كما یعتبمعرفة النظـام الق

تحـویلات الملكیة والقروض العقاریة، ولذلك یعد نظام الشهر العقاري ذات فائدة و  التبادلات

.)2(قصـوى، إذ صـمم خصیصا لإنشاء حالة مدنیة حقیقیة للممتلكات العقاریة

صحة التصرفات والمحررات بشأن  العقاريالمحافظ بهالتحقیق الذي یقوم ویساهم

عملیة تسمحكما .تطهیر هذه الأخیرة من العیوب التي قد تشوبهاالخاضعة للشهر إلى

ون، تخصص قانون نر في القایشهادة ماجستشهر العقد الوارد على العقار، مذكرة لنیل عادل عمیرات،نقلا عن–)2(

 .3ص  ن،.س.دخاص، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

عقاري، ، تخصص قانونر في القانونیلنیل شهادة ماجستكریمة فردي، الشهر العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة -)2(

.15، ص2008-2007السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، كلیة الحقوق والعلوم 
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المحافظة العقاریة بمهام جبائیة تتمثل في تحصیل رسوم الشهر لصالح بقیامالشهر العقاري 

.)1(الخزینة العمومیة

الفرع الثاني

  رشروط عقد الهبة الخاضع للشه

اشترط القانون في مختلف العقود الخاضعة للشهر أن تتوفر فیها مجموعة من 

محل عقد الهبة، بالعقار خرالآبالأشخاص المتعاقدین، والبعض الشروط تتعلق بعضها

:تتمثل فیما یلي

الشروط المتعلقة بالأشخاص :أولا

أهلیةو یة هو  حقق المحافظ فيی«: 74-75 رقم من الأمر22تنص المادة 

جل الأطراف الموجودین على وسائل الإثبات وكذلك في صحة الأوراق المطلوبة من أ

.الإشهار

.»وسیحدد مرسوم كیفیات تطبیق هذه المادة

یتأكد المحافظ العقاري من ألقاب وأسماء وتاریخ ومكان ولادة وجنسیة وموطن ومهنة 

المحرر المسلم للشهرالبیانات فيویصادق على هذه ،الأطراف في العقد الخاضع للشهر

من المرسوم التنفیذي رقم 62، عملا بالمادة العقد الرسمي قانوناله تحریرل الشخص المخو 

63فإنه طبقا للمادة المعنویةشخاص الأإذا كان أطراف العقد من و . ، معدل ومتمم76-63

هویة :یجب أن یكون المحرر المسلم للشهر مستوفي للبیانات التالیةمن نفس المرسوم

المقر والشكل و الشركات والجماعات والنقابات والأشخاص الاعتباریة الأخرى مع تسمیتها، 

.294ر، مرجع سابق، ص امقني بن عم-)1(
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مقر و رقم التسجیل في السجل التجاري بالنسبة للشركات التجاریة، و القانوني للشركات، 

مقرها وتاریخ ومكان إیداع القوانین الأساسیة بالنسبة و الجمعیات وتاریخ ومكان تصریحها، 

.للنقابات

یة بهو بل محرره، تشهدكما یجب أن یشتمل المحرر المسلم للشهر تأشیرة موقعة من ق

.)1(تكون مطابقة لنموذج محدد بموجب قرار من وزیر المالیةو الأطراف 

الشروط الواجب توفرها في تعین العقار:ثانیا

قانونا، خاصة یتأكد المحافظ العقاري من توفر العقد الرسمي لكل البیانات المشترطة 

في منطقة  اوإذا كان العقار واقع.ن العقار بشكل دقیقیتلك التي تتعلق بتحدید وتعی

البلدیة التي یقع فیها، وقسم و  نوع العقار،العقد المسلم للشهریتضمنیجب أن ،ممسوحة

مخطط المسح الذي هو جزء من إقلیم البلدیة المحدد بطریقة ما، یتم نقله على مخطط مسح 

ورقم ، على حدود لها طابع الثبات الكافياضي ویكون محیط هذا الجزء مؤسسا بناء الأر 

بها في وثائق مسح  اخاصترتیبیافكل وحدة عقاریة تحمل رقما ،مخطط مسح الأراضي

متسلسلة في مخططات المسح لتسهیل عملیة  االوحدات العقاریة أرقاملهذه ویكون ،الأراضي

.ة مع مخطط المسح هذاتعاقد المودعمطابقة وثیقة ال

تجمع لوحدات عقاریة في بلدیة ویجب أیضا تبیان المكان المذكور وهو عبارة عن

في المناطق العمرانیة الحضریة باسم ، ویستبدل یطلق علیه سكان تلك البلدیة اسما معینا، ما

وذلك حتى ، ي الوثیقة محل الشهر محتوى المسحكما یجب أن تتوفر ف.)2(الحي ورقم الشارع

  .101و 100، ص 3،2011، طمجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، دار هومه، الجزائر-)1(

.29مرجع سابق، ص عادل عمیرات، -)2(
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وعلیه یجب إرفاق مستخرج المسح بعقد .یتسنى ضبط كل البیانات المتعلقة بالبطاقة العقاریة

.)1(الهبة العقاریة قصد إجراء الشهر

السندفیجب أن یبین ،في منطقة غیر ممسوحة اأما إذا كان العقار محل العقد واقع

إلى أصول أو نسخ المخططات موقعه، بالإضافة و محتویاته، و الخاضع للشهر نوع العقار، 

وفي حالة عدم .سح الأراضي أو المحافظة العقاریةالمحتفظ بها بصفة نظامیة في مصالح م

.)2(یة الملاك المجاورینین هو یوجود هذه المخططات فیتم تع

عدة أشخاص مالكین كأن یكون لنظام الملكیة المشتركة، اأما إذا كان العقار خاضع

إضافة إلي ،كعمارة تحتوي على أجزاء عامة وخاصة، فیشترط فیهابالاشتراك لعین معینة،

المعلومات الخاصة ، وذكر الرقم والمساحةو الشارع، و البیانات العامة المتعلقة باسم البلدیة، 

كل عقد أو قرار قضائي موضوع إشهار في محافظة «:63-76من المرسوم التنفیذي رقم 66تنص المادة –)1(

القسم ورقم المخطط والمكان (عقاریة، یجب أن یبین فیه بالنسبة لكل عقار یعینه النوع والبلدیة التي یقع فیها وتعیین 

.وما یحتوي علیه مسح الأراضي)المذكور

، عندما یحقق أو یعاین قسمة في ملكیة أرض ینتج عنها تغییر الحدود، یجب أن یعین العقار كما كان إن العقد أو القرار

وان . موجودا قبل التقسیم وكل عقار جدید ناتج عن هذا التقسیم ما عدا في حالة التجزئة المنجزة طبقا لتنظیم التعمیر

.لوحدة العقاریة یعتبر كتغیر لحدود الملكیةتأسیس حق انتفاع أو حق ملكیة للمباني والغراس على جزء من ا

وعندما لا یتم تحقیق أو معاینة تقسیم للملكیة الأرض التي ینتج عنها تغییر في الحدود ولا یعني إلا جزءا أو عدة أجزاء 

عین من العقار المبني على سبیل الملكیة المشتركة،  فان العقد أو القرار القضائي یجب أن یشتمل في آن واحد على ت

.الأجزاء المذكورة وأجزاء مجموع العقار

إن تعیین الجزء یتم طبقا لجدول وصفي للجزء أو عند الاقتضاء، طبقا، طبقا لجدول معدل معد ضمن الشروط المحددة 

وهذا التعین یجب أن یشیر إلى رقم قطعة الأرض التي .وتم إشهاره مسبقا68وجب المادة إما بم67إما بموجب المادة 

بها الجزء والحصة في ملكیة الأرض بهذه النقطة وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص علیها في المادتین یوجد

أو القرار القضائي یتعلق إما بارتفاق وإما بحق  العقد ، لا تطبق أحكام هذه الفقرة عندما یكون70المذكورتین والمادة 

.ینتج عن العقد أو القرار إلغاء تقسیم العقارولا تطبق أیضا عندما.استعمال أو بسكن وإما بإیجار

.»ة أو نسخة مودعة قصد تنفیذ إجراءویجب أن تكتب نفس البیانات في كل جدول أو صورة أصلی

.102مجید خلفوني، مرجع سابق، ص -)2(
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الواردة في الجدول الوصفي للتقسیم، وهي رقم الحصة حسب الترتیب التصاعدي للأرقام، 

من المرسوم 67والنسبة في الأجزاء المشتركة طبقا للمادة نوع الحصة، و الطابق، و ، العمارةو 

وفي حالة تعدیل ما فإنه یجب إعداد جدول وصفي تعدیلي ویتعین . 63-76 رقم التنفیذي

.)1(إشهار هذا الجدول

الفرع الثالث

 العقار هبةإجراءات شهر عقد 

بإیداعه في یخضع عقد هبة العقار حین تسلیمه للشهر لمجموعة من الإجراءات، تبدأ 

وتنتهي حین تنفیذ المحافظ العقاري لإجراء ،من قبل الشخص المحرر لهالعقاریةالمحافظة

.الشهر

الإیداع القانوني للعقد :ولاأ

لعقود الرسمیة في الشكل المتطلب قانونا، أن یقوم بعملیة إیداعا محرریتعین على 

99وذلك ضمن الآجال المحددة  في المادة ،قصد شهرهاالوثائق لدى المحافظة العقاریة 

.القانونیةلجزاءاتا تحت طائلةالمعدل والمتمم، 63-76 رقم من المرسوم التنفیذي

على الموثقین وكتاب الضبط ینبغي«:من نفس المرسوم90تنص المادة 

والسلطات الإداریة أن یعملوا على إشهار جمیع العقود أو القرارات القضائیة الخاضعة

99وذلك ضمن الآجال المحددة في المادة والمحررة من قبلهم أو بمساعدتهملإشهارل

 .» رافوبكیفیة مستقلة عن إرادة الأط

  . 103ص  ،مجید خلفوني، مرجع سابق-)1(
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فیتم إیداع المحررات الخاضعة للشهر من طرف الأشخاص المؤهلین لتحریرها، وهم 

مباشرة أو من كتاب الضبط  والموثقون والسلطات الإداریة، ویقوم هؤلاء عملیا بإیداع الوثائق 

أعوان ومساعدین یعینونهم بموجب وثیقة رسمیة سیستظهرها هؤلاء الأعوان  طرف

وفي حالة رفض .)1(اع أو سحب لهذه العقود و الوثائقوالمساعدین عند كل عملیة إید

الإیداع ترجع الوثائق إلى محررها، أما في حالة قبولها فیتم تدوین ذلك في سجل للإیداع، 

یلتزم بمسكه المحافظ العقاري ویسجل فیه یومیا وحسب الترتیب العددي تسلمات مختف 

. 63-76 رقم من المرسوم التنفیذي41لمادة ا عملا بنصوهذا . المحررات الخاضعة للشهر

ویسلم في حالة قبول الإیداع إلى المودع وصل استلام یشار فیه إلى مراجع الإیداع، 

.وتاریخه، ومرتبته

تتجلى في تحدیده الأسبقیة في عملیة ،یكتسي القید في سجل الإیداع أهمیة كبیرة

ظرا لأهمیة سجل الإیداع، ودوره وبالتالي الأسبقیة كذلك في عملیة إجراء الشهر، ون،الإیداع

فلقد وقعت قواعد إجرائیة تحدد عملیة مسكه، وحفظه، بما ،في تحدید الأسبقیة في الشهر

یجعله بمنأى عن أي مساس أو تزویر، ومن بین هذه الإجراءات ضرورة التأشیر علیه فور 

طرف المحافظ ة توقیعه من إیداع الوثیقة دون ترك بیاض، أو كتابة بین الأسطر، مع ضرور 

.بل قاضي المحكمة المختصة إقلیمیاكما یجب أن یرقم ویوقع من ق .العقاري

ویتم إیداع سجلات الإیداع بعد نهایة كل سنة لدى كتابة الضبط لدى المجلس 

، وهذا 63-76 رقم من المرسوم التنفیذي43القضائي المختص إقلیمیا، حسب نص المادة 

ثانیة في حالة تلف أو ضیاع النسخة الموجودة في كإجراء احتیاطي لضمان وجود نسخة

.)2(المحافظة العقاریة

.181، ص 2006التشریع الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقاریة في -)1(

.186ص  المرجع نفسه،–)2(
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یجب أثناء القیام بإجراء الإیداع أن یقدم العقد ،من نفس المرسوم92وطبقا للمادة 

وأن یستوفي جمیع الشروط الأخرى الواردة قانونا، ویتعین على ،الرسمي في نسختین

ر في الآجال الموثقین وكتاب الضبط والسلطات الإداریة أن یقوموا بإیداع الوثائق للشه

یعرض الأجلمن تاریخ تحریر العقد، وفي حالة تجاوز هذا شهرالمحددة قانونا وهي

من قانون 3مكرر553نص المادة ل بقاطالمحرر نفسه للجزاءات المحددة قانونا، وهذا 

.التسجیل

تنفیذ إجراء الشهر:ثانیا

یلي إیداع المحرر للشهر وفقا لما تقتضیه القوانین، قیام المحافظ العقاري بالتأكد من 

فاء المحرر لقاعدة الشهر یعدم وجود أیة مخالفة أو خطأ عند الإیداع، وبالتأكد من است

وبعد ذلك .بهویة الأطراف، وتعیین العقاراتالقواعد المتعلقةالمسبق، وقاعدة الرسمیة وكذا

یقوم المحافظ العقاري بجملة من الإجراءات داخل المحافظة العقاریة تودي إلى شهر الوثیقة، 

ما تنص علیه عبر التأشیر بذلك على البطاقات العقاریة التي تكون منشاة سلفا، وفقا ل

التأشیر عل هذه البطاقات على إظهار تاریخ الشهر ویجب أن یشمل.القوانین والتنظیمات

:وأن یبین كذلك،ومراجعه

.تاریخ العقود والقرارات القضائیة أو الوثائق-

.نوع الاتفاقات أو الشروط أو التسجیلات التي تم شهرها-

الموثق أو السلطة الإداریة أو القضائیة المصدرة للمحررـ-

.التقدیر أو المعدلالمبلغ الأساسي للثمن أو -

.مبلغ الدین ومجموع الملحقات المضمونة-
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.)1(ویجب أن یكون التأشیر بكیفیة واضحة بالحبر الأسود الذي لا یمحي-

ندات ملكیة كما یجب أن یؤشر بالتصرف على الدفاتر العقاریة التي تعد س-

ت العقاریة، بحیث بعد إتمام عملیة المسح وإنشاء مجموعة البطاقایتحصل علیها الأفراد

یشتمل هذا السند على جمیع الحقوق العقاریة وما یرد من أعباء، وهذا الدفتر یتم ضبطه في 

كل مرة یتم فیها القیام بتصرف یخص العقار المقید فیه، بحیث یودعه المالك السابق 

.)2(بمناسبة القیام بإجراء لدى المحافظة العقاریة، ویتسلمه المالك الجدید

رابعالفرع ال

شهر عقد هبة العقارآثار

قبول إیداع محرر عقد هبة العقار في المحافظة العقاریة والقیام بشهره  عنیترتب 

ین أو في مواجهة سواء بین المتعاقدترد،راثالآجملة من المقررة قانونا راءات وفقا للإج

.الغیر

شهر عقد هبة العقار بین المتعاقدینآثار :ولاأ

انتقال ملكیة العقار، أو الحق العقاري الذي یكون  إلى العقار یؤدي  شهر عقد هبة

من القانون المدني 793محله من الشخص الواهب إلى الموهوب له، وهذا وفقا لنص المادة 

لك نیة الأخرى في العقار سواء كان ذملكیة والحقوق العیاللا تنتقل «:الجزائري التي تنص

نص علیها القانون یإذا روعیت الإجراءات التي  ر إلابین المتعاقدین أم في حق الغی

 .» العقاروبالأخص القوانین التي تدیر مصلحة شهر 

.186جمال بوشنافة، مرجع سابق، ص -)1(

.195، صالمرجع نفسه–)2(
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، المتضمن 08/11/1975المؤرخ في  74- 75 رقم أكد على هذه القاعدة الأمر

:15المادة إذ تنص .السجل العقاري، المعدل والمتممإعداد مسح الأراضي العام وتأسیس 

حق عیني أخر یتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغیر إلا من كل حق للملكیة وكل«

نقل الملكیة عن طریق الوفاة تاریخ یوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقاریة، غیر أن

ن ا  «:منه16وتضیف المادة .»ن یوم وفاة أصحاب الحقوق العینیةمفعوله م ىیسر 

أو انقضاء إلى إنشاء أو نقل أو تصریح أو تعدیل ىد الإداریة والاتفاقیات التي ترمالعقو 

رها في مجموعة البطاقاتإلا من تاریخ نشحتى بین الأطراف راثحق عیني، لا یكون لها

.»العقاریة

یستخلص من هذه المواد أن مفعول عقد الهبة الوارد على العقار لا یتحقق إلا من 

ل ملكیة الشيء الموهوب للشخص ظة، وت، فلا تنتقل قبل ذلك الملكیتاریخ شهر هذا العقد

وإن الشهر لیس إلزامیا بالنسبة لطرفي العقد فقط، وإنما كذلك بالنسبة للموثقین . الواهب

.وكتاب الضبط والسلطات الإداریة

فهو لیسوالشهر لیس شرطا لقیام العقد صحیحا، وإنما هو شرط لنقل الملكیة فقط، 

عقار، وأن فعالیة الهو نقل ملكیة و  ،لأثر العینيفي التصرف، بل هو شرط لترتیب ا اركن

.)1(السند متوقفة إلى حین الشهر العقاري

شهر عقد هبة العقار في مواجهة الغیرآثار:ثانیا

شهر محرر عقد الهبة الوارد على العقار جواز الاحتجاج به في مواجهة  عنیترتب 

والمقصود بالغیر هم . 74-75 رقم من الأمر15الغیر، وهذا ما یستخلص من نص المادة 

جمیع الأشخاص الذین لم یكونوا أطرافا في العقد أو التصرف غیر مشهر في السجل 

.62الدین رحایمیة، مرجع سابق، ص عماد -)1(
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مترتب لهم على  اعینی االعیني، وقد تحققت لهم مصلحة في استبعاده بالاستناد إلى حق

لحقوقفیعد بهذا من الغیر الذین لا تسري علیهم ا.العقار، أو إلى أي سبب أخر مشروع

، وأیضا يدالعا الدائنعلى العقار وكذلك  احقالغیر مشهرة، الخلف الخاص الذي اكتسب

.)1(جماعة الدائنین في حالة إفلاس صاحب الحق في العقار

ركانه، غیر أنه لا یمكن بمجرد توفر أ ایكون انعقاد الهبة الواردة على عقار صحیح

وبدون .في المحافظة العقاریة المختصةره في مواجهة الغیر إلا من تاریخ شهثارهآأن تنفذ 

في مواجهة الغیر المذكورین، ویمكن للغیر أیة آثارنتج عقد الهبةیهذا الشهر لا یمكن أن 

.)2(أن یدفع بعدم جواز الاحتجاج بالعقد الغیر مشهر

الأثر المطهر لشهر عقد هبة العقار:ثالثا

تطهیر العقار موضوع العقد على شهر عقد هبة العقار إلى جانب ما ذكر، یترتب 

فتنتقل ملكیة العقار دون هذه .من كل الحقوق العینیة الأخرى الغیر مشهرة التي كانت تثقله

ویترتب على الأخذ بالأثر المطهر للشهر مجموعة من الآثار الأخرى أهمها أنه .الحقوق

غیر  هرهالتصرف بعد شیصبح هاشهر قبللتصرفاتله ا واثر الفحص الدقیق الذي تخضع

مهما كان أثر تلك العیوب ،قابل للطعن فیه بسبب ما یكون قد شابه من العیوب قبل إشهاره

.فیكون بذلك الحق المكتسب بالشهر مكتسب بصفة نهائیة،الظروف العادیةفي 

أجازت الطعن في المعدل والمتمم63-76التنفیذيمن المرسوم85غیر أن المادة 

إن دعاوي القضاء الرامیة إلى النطق بفسخ أو إبطال ":صهاالتصرفات المشهرة وذلك بن

تم إشهارها ، لا یمكن قبولها إلا إذا حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارهاأو إلغاء أو نقض

 1395ذي القعدة عام  8المؤرخ في 74-75من الأمر 4-14مسبقا طبقا للمادة 

.239جمال بوشنافة، مرجع سابق، ص -)1(

(2) - Ibrahim NAJJAR, op.cit, p 121.
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،تأسیس السجل العقاريالعام و الأراضي المتضمن إعداد مسح و  1975نوفمبر 2الموافق 

و إذا تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من المحافظ أو تقدیم نسخة من الطلب 

ومنه یستخلص أن التصرفات المشهرة شهرا عینیا لا تتمتع ."الموجود علیه تأشیر الإشهار

التطهیري بالقوة الثبوتیة المطلقة في التشریع الجزائري وأنه لا یأخذ بشكل كامل بالأثر

.)1(للشهر

جدیلي نوال، السجل العیني دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والتشریع المغربي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه،–)1(

.301-292، ص ص 2017جانفي ، 1بن یوسف بن خدةالجزائر عةكلیة الحقوق، جامتخصص قانون خاص،
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الفصل الثاني

تنفیذ عقد هبة العقار

لإجراءاتمحررهاإخضاععقاد الهبة في العقار بشكل صحیح واثر یترتب على ان

لمتعاقدین أو في مواجهة بین ا ذلك سواء كان،القانونیةمجموعة من الآثارالتسجیل والشهر 

الشخص الواهب، وهذا عاتق على في الغالب تقعمجموعة من الالتزامات فهو ینشئ.الغیر

تبرعیا، غیر أنه یرتب في بعض الأحیان التزامات  امنطقي لكون الهبة أیا كان محلها عقد

مثلا التزام على الشخص الموهوب له بأداء العوض متى  ئفینش.الموهوب لهعلى الشخص 

.من قانون الأسرة202كما أجازت ذلك المادة ،كانت الهبة مقدمة مقابل عوض

وفضلا عن هذه الالتزامات یترتب كذلك على انعقاد الهبة، نشأة حق للواهب یمكنه 

یة في حدود وشروط التشریعات الوضعو ، ولقد اختلف الفقه الإسلامي ههبت عنمن الرجوع 

).المبحث الأول(ممارسة هذا الحقوأشكال 

مثلا نتیجة طعن أحد یكون ذلك تنفیذ عقد هبة العقار، و بشأن ثور خلافات قد تو 

البنود حدأر فیه العقد، أو في مدى مشروعیة المتعاقدین في مدي صحة الشكل الذي حر 

التي تضمنها، كما قد تنبع هذه الخلافات نتیجة رفض الواهب بتنفیذ التزاماته أو رفض 

الموهوب له أداء العوض الذي قبل بدائه بموجب عقد الهبة، ومتى ثارت هذه الخلافات 

القضائیة المختصة لعرض نزاعهم  ةاللجوء إلى الجهحقیا بقي للأطرافواستحال حلها ود

).المبحث الثاني(.فصل فیه طبقا للقانونعلى القاضي لی
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المبحث الأول

أحكام عقد هبة العقار

تتمثل أساسا في التزامات تقع على عاتق جملة من الآثار،نشأ عقد هبة العقاری

الواهب، لكون هذا العقد عقدا تبرعیا، والتبرع عمل قانوني مضمونه تقدیم التزام دون انتظار 

بعض الالتزامات على الشخص الموهوب  اهذا العقد استثناءعن  ینتجنه أ، غیر )1(مقابل له

.)المطلب الأول(غیر متناسبة مع التزامات الواهبله، وان كانت 

ولقد اختلف الفقه .الرجوع في تصرفه في الواهبویلي أیضا نشأة هذا العقد، حق 

هذا الرجوع، خصوص تنظیمبالإسلامي والتشریعات الوضعیة في الأحكام التي أوردوها 

خصوص الآثار أو بوأشكال القیام به متى كان جائزا، ء من حیث شروط إتیانه،اوذلك سو 

.)المطلب الثاني(المتعاقدین أو في مواجهة الغیرسواء فیما بین ،التي تنتج عن القیام به

المطلب الأول

عقد هبة العقارآثار

خاصة تسري على الالتزامات التي ینشئها عقد هبة  االمشرع الجزائري أحكامیسنلم 

على عكس ما قامت به بعض التشریعات، ومنها التشریع المصري الذي أوردها ،العقار

من 222عملا بنص المادة المدني، وعلیه القانونمن  499إلى  494بموجب المواد من 

قانون الأسرة التي تنص على الرجوع لأحكام الشریعة الإسلامیة في كل ما لم یرد فیه نص 

مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، قسم القانون أطروحةخالد سماحي، النظریة العامة لعقود التبرعات، -)1(

.16، ص 2012/2013بكر بلقاید، تلمسان،  يحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبالخاص، كلیة ال
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قع على الواهب مجموعة من تیستخلص أنه في قانون الأسرة، نرجع لهذه الأحكام ومنها 

  ).يالفرع الثان(على الموهوب له كما تقع بعض الالتزامات)الفرع الأول(الالتزامات 

الفرع الأول

الالتزامات الواقعة على الشخص الواهب

ونه یترتب على انعقاد الهبة بشكل صحیح وقوع عدد من الالتزامات على الواهب لك

عن تلك التي تقع على البائع في عقد كثیراهذه الالتزاماتهو الشخص المتبرع، ولا تختلف

والاستحقاق وضمان العیوب وضمان التعرض الالتزام بنقل الملكیة والتسلیم وتتمثل فيالبیع،

.الخفیة

الالتزام بنقل الملكیة :أولا

ینقل ملكیة العقار الموهوب  أنانعقدت الهبة بشكل صحیح یتعین على الواهب متى 

، ولا تنقل الملكیة العقاریة ولا الحقوق العینیة الأخرى سواء فیما بین إلى الموهوب له

المادة علیهنصتالمتعاقدین أو في مواجهة الغیر، إلا إذا روعیت إجراءات الشهر وهذا ما 

فعقد . المعدل والمتمم 74-75 رقم من الأمر 16و 15من القانون المدني، والمواد 793

.إذا كان غیر مشهرینقل ملكیة العقار حتى فیما بین المتعاقدینلا  الهبة الوارد على عقار

دام عقد الهبة لم للعقار الموهوب ما اذلك أن الموهوب له لا یصبح مالك عنویترتب 

.)1(یشهر

وقام الوارث ببیع العقار إلى أجنبي ،مات الواهب وانتقلت ملكیة العقار إلى ورثتهوإذا 

ثه، فإنه یفضل المشتري أو الموهوب له من الوارث على أو وهبه بعد أن أشهر شهادة إر 

.492عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص -)1(
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ولقد أكدت . )1(القیام بعملیة الشهرإذا سبق الأول الثاني في،الموهوب له من المورث

الصادر عن الغرفة المحكمة العلیا على شرط الشهر في العدید من قراراتها من بینها القرار 

إن عملیة الشهر ":الذي تضمن21/10/1990یخ بتار 68467في الملف رقم التجاریة

من الأمر 12هي وحدها من تستطیع نقل الملكیة طبقا لمقتضیات المادة   العقاري

.'')2(من القانون المدني793المتعلق بتنظیم التوثیق، والمادة 

تسجیل هذا الأخیر وإخضاعه لإجراء عد إذن ملكیة العقار بموجب عقد الهبة بتنتقل

تعتبر كذلك جمیع الحقوق والأعباء والملحقات و  .في المحافظة العقاریة المختصةالشهر 

.)3(للموهوب له االمتصلة بالعقار الموهوب ملك

ویتعین على الواهب لأجل تكریس انتقال الملكیة أن یقوم بالأعمال التمهیدیة 

.)4(لأصل الملكیةتة الضروریة، كتقدیم الوثائق المثب

بالتسلیمالالتزام :ثانیا

الواهب أن یسلم للموهوب له ، فیتعین على بنقل الملكیة میرتبط الالتزام بالتسلیم بالالتزا

لتزام إلى له بموجب عقد الهبة المشهر، وینتقل هذا الا االموهوب الذي أصبح ملكالشيء

وكما تعرضنا له، یكون التسلیم في عقد هبة .)5(في حیاتهبه الواهب يورثة الواهب إذا لم یف

والهبة والوصیة في الشریعة الإسلامیة والقانون، مؤسسة شباب الإسكندریة،  ثالمواری، بدرانالعینینأبوبدران–)1(

.230،  ص 1975، الإسكندریة

  .86- 84 ص ، ص1992ائیة، العدد الأول، المجلة القض–)2(

(3) – Ibrahim NAJJAR, op.cit, p 151.

.130، ص مرجع سابق، بدرانالعینینأبوبدران. د – )4(

(5) – Ibrahim NAJJAR, op.cit, p 151.
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فلا یقع هذا الالتزام على الواهب في التشریع )الحیازة(العقار في الأصل ركن للانعقاد

.الجزائري إلا في الحالات التي أجاز فیها قانون الأسرة الاستغناء على ركن الحیازة

ن وذلك إلى حی،لموهوبعلى الواهب المحافظة على الشيء افي هذه الحالةویتعین

:من القانون المدني التي تنص167لمادة عملا باوفائه بالالتزام بتسلیمه، وهذا

الالتزام بنقل حق عیني یتضمن الالتزام بتسلیم الشيء والمحافظة علیه حتى «

یجب على الواهب تسلیم العقار الموهوب في الحالة التي كان علیها وقت إبرام  .» مالتسلی

وإذا نقص الشيء الموهوب به عن مقداره .على غیر ذلكمع الموهوب لهالعقد، ما لم یتفق 

المحدد في العقد، لا یكون الواهب مسئولا عن هذا النقص إلا إذا كان نتیجة فعله العمدي، 

وكان  العقد الموهوب عن المقدار الذي كان علیه وقت ذا زاد  العقارأو خطئه الجسیم، أما إ

الزیادة للواهب، أما إذا كان غیر قابل للتبعیض فتكون هذا الموهوب قابلا للتبعیض فتكون

.)1(الزیادة للموهوب له دون مقابل

یث یتمكن من حیازته ولو لم تحت تصرف الموهوب له، بح العقاریتم التسلیم بوضع 

فیكون  اولما یكون الموهوب عقار .علیه استیلاء مادیا ما دام الواهب أعلمه بذلك يیستول

تمكین الموهوب له بالاستیلاء علیه، عبر تسلیمه مفاتیح و تسلیمه عبر تخلي الواهب علیه 

.)2(الدار إذا كان الموهوب دار

ي تتبعه فتلحق به أن یرفق الموهوب بالملحقات التبویلتزم الواهب أثناء التسلیم كذلك 

الأوراق والمستندات المتعلقة به كسندات الملكیة وعقود الإیجار التي قد تسري على الموهوب 

.164كمال حمدي، مرجع سابق، ص –)1(

.152، مرجع سابق، ص 5 ج شرح القانون المدني،حمد السنهوري، الوسیط في أ عبد الرزاق–)2(
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الشخص الواهب عنده لتعلقها بحقوق یتركهاله، وصورة مطابقة للأصل للمستندات التي 

.أخرى غیر حقوق الموهوب له

للموهوب منزلا ألحقت به وإذا كان ،تثقلهلحق بالموهوب حقوق الارتفاق التيوی

.)1(ولا یسرى هذا الحكم على ما یمكن فصله عن المنزل دون تلف،الأشیاء المثبة فیه

لموهوب له أن یطالب بالتنفیذ العیني متى فیجوز ل،تسلیمالخل الواهب بالالتزام بأوإذا 

بالقواعد كما یجوز للموهوب له أن یطالب بفسخ الهبة لعدم التسلیم عملا ،ممكنا ذلككان 

.)2(العامة

فنفرق بین الحالات الثلاثة،أما إذا كان الإخلال بالتسلیم نتیجة هلاك الموهوب

:الآتیة

الهلاك على  في هذه الحالةیكون،هلاك الموهوب بسبب أجنبي عن الواهب-1

زم لجانب واحد وهو الواهب، فإذا انفسخت لأن الهبة عقد مل،الموهوب له لا على الواهب

له یتحلل منه فیكون هو من یتحمل الموهوبلم یكن هناك التزام على ،التنفیذلاستحالة

.تبعیة الهلاك كما في سائر العقود الملزمة لجانب واحد

في هذه الحالة التي تتحقق حین ،هلاك الموهوب بسبب خطأ بسیط من الموهوب-2

.لموهوب لهیكون الهلاك نتیجة خطأ غیر جسیم للواهب یتحمل تبعیة الهلاك دائما ا

في هذه الحالة یكون،تسبب الواهب في الهلاك عمدا أو بسبب خطأ جسیم له-3

.)3(الواهب مسئولا نحو الموهوب له عن تعویض عادل

.249حمد تقیة، مرجع سابق، ص أمحمد بن –)1(

(2) - Paul-Henri ANTONMATTEI, Jacques RAYNARD, op.cit, p 166.

.239، مرجع سابق، ص بدرانالعینینأبوبدران–)3(
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الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق:ثالثا

حیازته سواء یهدده بنزع الملكیة أو المالك على  على أنه كل ما یعكریعرف التعرض 

فیضمن بموجب هذا الالتزام الواهب للموهوب له حیازة الشيء الموهوب .)1(لا یهدده بذلك

ولا . لا یجوز له أن یقوم بأي عمل مادي أو قانوني یعكر حیازة الموهوب لهإذ حیازة هادئة، 

.)2(یضمن الشخص الواهب التعرض الصادر من الغیر عملا بأحكام الشریعة الإسلامیة

في عقد  بضمان الاستحقاقالالتزامعلى  المشرع في قانون الأسرة ما یسريلم یورد

المدني، القانونمن 494الهبة، على عكس المشرع المصري الذي تناوله بموجب المادة 

لا یضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب، إلا إذا تعمد إخفاء سبب «:التي تنص

لة الأولي یقدر القاضي للموهوب له تعویضا وفي الحا.الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض

یضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما  لا وفي الحالة الثانیة.عادلا عما أصابه من الضرر

.كل هذا ما لم یتفق على غیره. وضأداه الموهوب له من ع

وإذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فیما له من حقوق 

 .» ودعاوى

لكونه مستنبط من أحكام الشریعة ، یختلف هذا عن ما یسري في الجزائرولا 

یذكر في  لم من قانون الأسرة لیرجع إلیها في كل ما222الإسلامیة التي أحالت إلیها المادة 

في ثلاث أن الواهب لا یضمن الاستحقاق إلا یتبینوبالرجوع إلى هذه الأحكام  .نذات القانو 

حالة إخفاء الواهب لسبب الاستحقاق، وحالة كون الهبة مقدمة بعوض، وحالة  :هم حالات

.وجود اتفاق بین الواهب والموهوب له

.356، ص1980، القاهرةالبیع، عالم الكتاب، -قود المسماةسلیمان مرقس، الع–)1(

.65فریدة هلال، مرجع سابق، ص –)2(
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 الواهب یخفيتتحقق هذه الحالة مثلا حین:لسبب الاستحقاقحالة إخفاء الواهب -1

وفي هذه الحالة یقدر القاضي الاستحقاق .یثبت حق الغیر في الشيء الموهوب امستند

ما أداه الموهوب له من عوض، كل هذا ما لم یوجد اتفاق بین المتعاقدین على بقدر

كما یكون الواهب مسئولا عن التعویض عن الضرر اللاحق بالموهوب له بسبب .خلافه

.)1(الإخفاء

في هذه الحالة یلتزم الواهب بضمان الاستحقاق ولو :الهبة مقدمة بعوضحالة كون-2

هذا إذا كان . إلا بقدر العوض الذي قدمه الموهوب لهمسئولاكان یجهل سببه، لكنه لا یكون 

ان عالما به وتعمد أما إذا ك.الواهب جاهلا لسبب الاستحقاق أو عالما به ولم یتعمد إخفائه

صر التعویض فقط في استرداد العوض المقدم أو كما في الحالة الأولى لا یقتإخفاءه، فانه 

بل یجب أن یشتمل على تعویض الموهوب له بصفة عادلة ،التحلل من الالتزامات والشروط

.)2(المقدمالمقابلعن كل ضرر لحقه بسبب الإخفاء، ولو تجاوز التعویض 

تفاق بین تتحقق هذه الحالة لما یوجد ا:حالة وجود اتفاق بین الواهب والموهوب-3

.)3(الاستحقاقالأولالواهب والموهوب له بأن یضمن 

بموجب اتفاق خاص، یتفقا على إسقاط ضمان الاستحقاقویجوز للمتعاقدین أن

وذلك حتى لو ،فیتفقان على أن الموهوب له لا یرجع على الواهب بضمان الاستحقاق أصلا

قدمت الهبة بعوض، ولكن لا یجوز الاتفاق على إسقاط  الضمان أو إنقاصه إذا تعمد 

الفقرة عملا ب، )4(البیعد وذلك قیاسا على ما یسري على عق،الواهب إخفاء سبب الاستحقاق

.251محمد بن أحمد تقیة، مرجع سابق، ص –)1(

.المرجع نفسه–)2(

.197خالد سماحي، مرجع سابق، ص –)3(

.69، وزیة العقون، مرجع سابق، ص نعیمة تمار-)4(
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ویكون باطلا كل شرط یسقط «:من القانون المدني التي تنص377الثالثة من المادة 

.»ینقصه إذا تعمد البائع إخفاء حق الغیرالضمان أو 

الالتزام بضمان العیوب الخفیة:رابعا

في مجال عقد بضمان العیوب الخفیةالالتزامعلى لم یورد قانون الأسرة ما یسري 

، یتم الرجوع بخصوصه لأحكام الأسرةمن قانون222 بنص المادة وعلیه وعملاالهبة،

غیر أنه إذا .أنه لا یضمن الواهب العیوب الخفیةمنهایستخلصالشریعة الإسلامیة، التي 

بتعویض ، یلتزمتعمد الواهب إخفاء العیب أو ضمن خلو الشيء الموهوب من العیب

.)1(الموهوب له عن الضرر الذي یسببه العیب

ن لم یلزم الواهب بضمان العیوب الخفیة، لأهو ، فوهذا أخذ به التشریع الفرنسي أیضا

.)2(وجدت لا تتسبب في إضرار الموهوب لههذه العیوب إن

مقابل التزامات وشروط ببعوض أو بالتعویض إذا كانت الهبة اویكون الواهب ملزم

فرضت على الموهوب له، ویكون في هذه الحالة التعویض في حدود قدر العوض المقدم 

.)3(مقابل الهبة

،بضمان العیوب الخفیةالالتزامویجوز أن یتفق المتعاقدین على تعدیل أحكام تنفیذ 

بل أیضا ،ن یتفقا مثلا على أن یضمن الواهب لیس فحسب الخسارة التي سببها العیبأك

.نقص قیمة العین الموهوبة بسبب العیب

.502عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص -)1(

(2) - Ibrahim NAJJAR, op.cit, p 152.

.253حمد تقیة، مرجع سابق، ص أبن محمد –)3(
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لضمان، كأن یتفقا على أن لا على إنقاص االمتعاقدینكما یمكن تصور أن یتفق

واهب ال العیب لا یلتزموإذا ظهر هذا  .ضبالذات في الهبة بعو  االواهب عیبا معینیضمن

.بتعویض الموهوب له عنه

غیر أنه لا یجوز الاتفاق على إنقاص أو إسقاط الضمان إذا تعمد الواهب إخفاء 

من القانون 384، وهذا قیاسا على ما یسري على عقد البیع بموجب المادة )1(العیب

.)2(المدني

الفرع الثاني

الموهوب لهالالتزامات الواقعة على 

رغم كون  التزامات تقع على عاتق الموهوب له،عقد الهبةینتج في بعض الأحیان

من أهمیةدائما أقل هذه الالتزاماتتكونالهبة في الأصل عقد تبرعي وملزم لجانب واحد، و 

بموجب إلیهالتزامات الشخص الواهب وذلك یفسر بكون الموهب له هو الشخص المتبرع 

.الالتزام بأداء العوض والالتزام بنفقات العقدوتتمثل هذه الالتزامات في،عقد هبة العقار

الالتزام بأداء العوض :ولاأ

ن العوض المشترط من الشخص الواهب و عوض، وكبالهبة اقترانیترتب على 

صحیحا وأقل  قیمة من الهبة المتحصل علیها أن یقع على الموهوب له التزام بتنفیذ أو أداء 

.504حمید الشواربي، مرجع سابق، ص عبد ال-)1(

یجوز للمتعاقدین بمقتضى اتفاق أن یزیدا في الضمان أو أن ینقصا منه«من القانون المدني 384تنص المادة –)2(

.»خفاء العیب غشا منهان یسقطا هذا الضمان غیر أن كل شرط یسقط الضمان أو ینقصه یقع باطلا إذا تعمد البائع او 
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، فانعقاد الهبة في مقابل عوض یجعل الجهة التي اشترط لصالحهامهما تكنهذا العوض 

.)1(هذا العقد عقدا ملزما لجانبین

ن یشترط الواهب من الموهوب له تسدید دیونه أك ،وقد یأخذ هذا العوض عدة صور

ویشترط الواهب في العوض أن یسكن الموهوب له معه في ا،أو أن یكون محل الهبة دار 

.الامتناع عن عملبالقیام بعمل أو ب اكما قد یكون هذا العوض التزام.الدار شخص معین

لتزام الامثل و ، أن یلتزم الموهوب له بالقیام بخدمات لصالح الواهببعمل  مل الالتزاومثا

.)2(یتصرف في العین الموهوبة ن لاأأن یلتزم الموهوب له ببالامتناع عن عمل 

وإذا كانت الهبة مقترنة بعوض وامتنع الموهوب له عن أداء هذا العوض، جاز 

سواء كان هذا العوض لمصلحة الواهب نفسه أو ،للواهب المطالبة بأداء هذا العوض

وإذا كان هذا .وینتقل هذا الحق من الواهب إلى ورثته.مصلحة العامةللمصلحة أجنبي أو ل

شخصیة  ىأن یطالب بأدائه بدعو لهذا الأخیرجاز ،لمصلحة أجنبي االعوض مشترط

ومباشرة یرفعها باسمه ولیس باسم المشترط لصالحه، فللمستفید مطالبة الملتزم بتنفیذ ما التزم 

.)3(فیه الأنه لیس طرف،به، ولكن لیس له أن یطالب بفسخ العقد

یجوز للشخص أن «:من القانون المدني عن هذه القراءة بنصها 116 ةكد المادؤ تـ

یتعاقد باسمه على التزامات یشترطها لمصلحة الغیر، إذا كان له في تنفیذ هذه الالتزامات 

.مصلحة شخصیة مادیة كانت أو أدبیة

(1) - François TERRÉ, Yves LEQUETTE, op.cit, p 410.

.505عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص -)2(

حمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، العقد والإرادة م-)3(

.342،  ص 2012المنفردة، دار الهدي، عین ملیلة، 



تنفیذ عقد هبة العقار:الفصل الثاني

[78]

ویترتب على هذا الاشتراط أن یكسب الغیر حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفیذ الاشتراط 

یستطیع أن یطالبه بوفائه، ما لم یتفق على خلاف ذلك، ویكون لهذا المدین أن یحتج ضد 

.المنتفع بما یعارض مضمون العقد

ویجوز كذالك للمشترط أن یطالب بتنفیذ ما اشترط لمصلحة المنـتفع، إلا إذا تبین 

.»من العقد أن المنـتفع وحده هو الذي یجوز لـه ذلك

لمصلحة عامة جاز  اإذا كان العوض مشترطیمكن القول أنههذه المادة  إلىاستنادا و 

لكل من الواهب ومن یمثل هذه المصلحة المطالبة بأداء العوض، فإذا امتنع عن ذلك 

الموهوب له وطبقا للقواعد العامة في الالتزامات، جاز للأشخاص المذكورین أعلاه المطالبة 

وجب على الموهوب ،أما إذا لم یكن هذا الأخیر ممكنا.تنفیذ العیني متى كان هذا ممكنابال

.)1(له التعویض طبقا لنفس القواعد العامة

عقد  بعوضلأن الهبة المقترنة،یجوز أیضا للواهب أو ورثته المطالبة بفسخ العقد

أجنبي جاز لكل من الواهب والأجنبي لمصلحة  اوإذا كان العوض مشترط.ملزم للجانبین

.بالتنفیذ العیني، وجاز أیضا للواهب وحده أن یطالب بفسخ عقد الهبةالمطالبة 

قبل فسخ عقد هبة العقار إرجاع المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیها عنویترتب 

من القانون 122المادة عملا بوفي حالة استحالة ذلك یحكم القاضي بالتعویض.التعاقد

الواهب ى فیرجع عل،قبل الاشتراط لمصلحتهإذا قه ولا یضیع الفسخ على الأجنبي ح.المدني

یجوز للواهب الرجوع فیه، ،إلا إذا كان الاشتراط بالنسبة للأجنبي تبرعا.بما یعادل العوض

.)2(ولیس في كل ذلك إلا تطبیقا للقواعد العامة المقررة في الاشتراط لمصلحة الغیر

.171، مرجع سابق، ص 5ج  ، الوسیط في شرح القانون المدني،حمد السنهوريأ عبد الرزاق–)1(

.172، ص المرجع نفسه–)2(
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له على إسقاط العوض، ویكون تجدر الإشارة أنه یجوز أن یتفق الواهب والموهوب 

.، حسب الظروفامنیأو ض اهذا الاتفاق صریح

الالتزام بنفقات العقد:ثانیا

الأصل وقیاسا على ما یسري على عقد البیع بموجب المادة تقع نفقات العقد في 

الموهوب له بمختلف یلتزم  ذلكومن أجل على الموهوب له، ،من القانون المدني395

ادر عن وزارة ویؤكد الدلیل الجبائي للتسجیل الص.)1(الموثقتعاب وأ كالطابعالعقد  فیر امص

.)2(رسم تسجیل عقد هبة العقار ورسم شهره یقع على الموهوب لهالمالیة على أن دفع 

یجوز أن یتفق المتعاقدین على ،غیر أنه وقیاسا على ما یسري على عقد البیع أیضا

ذا الاتفاق ضمنیا، من أن یتحمل الواهب مصارف العقد، ویجوز أن یستخلص وجود مثل ه

في  ةالواهب نیي یبد اذوالغالب في عقد الهبة أن یوجد مثل هذا الاتفاق .ظروف الهبة

.)3(مجانامحل عقد الهبة  رملكیة العقایرغب في نقل هنلأ ،تحمل كافة المصاریف

المطلب الثاني

الرجوع في الهبة

.الهبةضمن شروط معینة أن یرجع في  للواهب یجوز

یفها القانونيیاجتهد الفقه في وضع مفاهیم لهذه الواقعة تشتمل على تعریفها وتك

).الفرع الأول(

.167كمال حمدي، مرجع سابق، ص -)1(

  .74و 35، مرجع سابق، ص 2017الدلیل الجبائي للتسجیل-)2(

.176، مرجع سابق، ص 5ج أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق-)3(
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 إلىاختلف الفقه الإسلامي في مشروعیة الرجوع في هذا العقد، فذهب جمهور الفقه 

را لكون ظ، ون)الفرع الثاني(حنفیة بجوازه تحریم هذا الرجوع في الأصل، فیما سلمت ال

اختلفت قد ، فالفقه الإسلاميالتشریعات العربیة تستنبط الأحكام الساریة على التبرعات من 

هذه الواقعة فسرت معظمها على نهج المذهب الحنفي، فیما سنتها لتنظیم في الأحكام التي 

).الفرع الثالث(لأخر ومن بینها التشریع الجزائري على نهج الجمهورسرى البعض ا

عن طریق التراضي أم إمایتم  ااستقر الفقه على أن الرجوع في الهبة متى كان جائز 

تسرى ، ى تم بشكل صحیح مجموعة من الآثار، ویرتب مت)الفرع الرابع(عن طریق التقاضي

).الخامس الفرع( بین المتعاقدین وفي مواجهة الغیر

الفرع الأول

مفهوم الرجوع في الهبة

نوني لهذه الواقعةف القایتعددت تعاریف الفقه لواقعة الرجوع في الهبة، كما یثیر التكی

.بعض الخلافات

تعریف الرجوع في الهبة :ولاأ

، وتبیانةتعریف الرجوع لغض إلى فهم موضوع الرجوع في الهبة التعر یستدعي 

.الاصطلاحیة الموضوعة لهلتعاریف مختلف ا

على عدة مصطلحات أهمها الرد والعود یطلق الرجوع لغة: ةتعریف الرجوع لغ-1

.)1(فیقال رجع، یرجع، یرجع، رجعا، بمعنى انصراف،والنقض والانصراف والترك

.1129، ص 1988ابن منظور، لسان العرب المحیط، الجزء الثاني، دار الجیل، بیروت، -)1(
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إلا أن الرجوع بمعنى الرد هو ،والملاحظ أن هذه المصطلحات وإن كانت متقاربة جدا

قده یعود برجوعه هذا إلى ما كانتعن ع المتراجعالمعنى المراد في هذا الموضوع إذ أن 

.)1(العقدعلیه الحالة قبل 

تعددة للرجوع عن اجتهد الفقه في وضع تعارف م:تعریف الرجوع في الهبة اصطلاحا-2

في عقد الهبة إلى زوال عقد الهبة ینصرف الرجوع":محمود لطفي بالقولبة، فقد عرفهاله

كما عرف فتح أكثم حمد االله تفاحة ."بإرادة طرف واحد لسبب من الأسباب المحددة قانونا

رد العقد القابل لذلك والعودة إلى حال ما قبل العقد ":الرجوع في العقد بصفة عامة بقوله

بأنه كما عرف جمال الدین طه العاقل الرجوع في الهبة بقوله .''وفق شروط مخصوصة

عود الواهب في هبته بالقول أو بالفعل بغیة ارتجاعها واستردادها من الموهوب له رضاء ''

والملاحظ أن هذا العریف أكثر دقة وشمولیة من التعاریف .'')2(أو قضاء وفق شروط معینة

بالتراضي، كما ینطبق  على الرجوع في الهبة هبة أنه ینطبق على الرجوع في الالأخرى، إذ

على عكس التعاریف الأخرى التي یلاحظ أنها تعرف الرجوع خصوصا عبر ، )3(بالتقاضي

.تبیان أثاره

طبیعة القانونیة للرجوع في الهبةال :ثانیا

، )4(اكیف الفقه الإسلامي بالإجماع الرجوع في الهبة بالتقاضي على أنه فسخ له

فإذا رأي القاضي أن العذر الذي یقدمه '':السنهوريأحمدعبد الرزاقفي هذا الصدد یقول و 

.63نسمة شیخ، مرجع سابق، ص -)1(

ر في القانون، تخصص عقود یستماجالهبة، مذكرة مقدمة لنیل شهادةنقلا عن الصادق ضریفي، الرجوع في عقد -)2(

.8، ص 2001/2002، بن یوسف بن خدةومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

.المرجع نفسه)3(

، تخصص قانون الأسرة، الحقوقالسبع، الرجوع في التصرفات التبرعیة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في عینفایزة -)4(

.47، ص 2014/2015بكر بلقاید، تلمسان، بيوالعلوم السیاسة، جامعة أالحقوققسم القانون الخاص، كلیة 
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قره علیه وقضي بفسخ الهبة، وإلا امتنع عن إجابة أ، الواهب للرجوع في هبته عذرا مقبولا

على طالب  في الهبة هو فسخ قضائي لها، بناءطلبه، ومن هنا نرى أن الرجوع بالتقاضي 

الواهب، یسوغه عذر مقبول متروك لتقدیر القاضي كما هو الأمر في فسخ العقد بصفة 

.")1(عامة

ا والتقایل اصطلاحغلب الفقه أنه إقالة منها،أفیري ،أما الرجوع عن الهبة بالتراضي

تكوینه تكوینا صحیحا یهدف من خلاله إلى حل الرابطة هو اتفاق یرد على العقد، بعد

من أسباب انحلال العقد تم بإیجاب وقبول كما في  االتعاقدیة، والتقایل بهذا المعني یعتبر سبب

.)2(ثر رجعي ولا یمس بمصالح الغیر حسن النیةأالعقد الأصلي، والأصل أن التقایل لیس له 

الفرع الثاني

مدى مشروعیة الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي

لة جواز الرجوع في الهبة من عدمه خلاف بین فقهاء الشریعة الإسلامیة، أتثیر مس

ؤسس موقفه وحاول كل موقف أن ی،أحكام مختلفة على هذه الواقعةالأربع المذاهبفأوردت 

.على أحادیث شریفة

موقف جمهور الفقهاء من الرجوع في الهبة :أولا

والحنابلة إلى تحریم الرجوع في ذهب جمهور الفقهاء ومن بینهم المالكیة والشافعیة 

، إلى حدیثین شریفینویحتج جمهور الفقهاء في موقفه .)3(لدهالهبة إلا في حالة هبة الوالد لو 

لا یحل ":االله علیه وسلم قالصلىما روي عن ابن عمر وابن عباس أن الرسول  اأولهم

.186، مرجع سابق ص 5ج  ، الوسیط في شرح القانون المدني،حمد السنهوريأ عبد الرزاق–)1(

.71و  70نسیمة شیخ، مرجع سابق، ص -)2(

.300السید سابق، مرجع سابق، ص –)3(
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ما روي عن ابن  اوثانیهم".للرجل أن یعطي العطیة فیرجع فیها إلا الوالد فیما أعطى ولده

العائد في هبته كالكلب یقيء ثم یعود في :"عباس أن الرسول صلى االله علیه وسلم قال

.'')1(قیئه

دون أن یحق تحولوحتى إذا كان الواهب والد الموهوب له ذكر فقه الجمهور موانع 

:یمكن تلخیصها فیما یلي،لواهب أن یرجع في هبتهل

مرض الموت المرض یعني  و:الموهوب له في مرض الموتواهب أو مانع كون ال-1

.الذي یقعد الشخص عن قضاء مصالحه المألوفة ویغلب فیه الهلاك

الواهب قد تزوج أو تدین بسبب تشكل واقعة كون:مانع زواج أو مداینة الموهوب له-2

الزواج أو أما إذا كان .موسرابالهبةأصبح الموهوب له لكونالرجوع، مانع من موانعالهبة

وهذا هو المصطلح الذي أطلقه .الإدانة لأمر غیر الهبة فهذا لا یمنع الوالد من الاعتصار

.فقه المالكي للرجوع في الهبةال

تعتبر الزیادة في الشيء الموهوب سواء :نع الزیادة في ذات الشيء الموهوبما-3

الفصل بینها وبین الشيء لك لاستحالةو مادیة مانع من موانع الرجوع وذكانت معنویة أ

ومثل الزیادة .وللضرر الذي سیصیب الموهوب له نتیجة فقدان هذه الزیادة،الموهوب

.المتصلة أن یبني الموهوب له على العقار الذي تلقاه في عقد الهبة

تتحقق هذه الحالة حین :الموهوب به من ملكیة الموهوب لهمانع خروج الشيء-4

ل أن یمارس الواهب حقه لملكیة الشيء الموهوب قبقام بتصرف ناقل  قد الموهوب لهكون ی

.، كأن یكون قد باعه أو وهبهفي الرجوع

فإذا قدم الوالد هبة لولده الفقیر على :ع كون الهبة قدمت على وجه الصدقةمان-5

.سبیل الصدقة اعتبرت هبته لازمة لا یجوز الرجوع عنها

.289سابق، ص حمد تقیة، مرجع أمحمد بن -)1(
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فیستحیل إرجاع الشيء الموهوب لشخص :ع هلاك أو استهلاك الشيء الموهوبمان-6

 .الواهب

حجر عن الموهوب له تتحقق هذه الحالة  حین ی:مانع الحجر على الموهوب له-7

لك لتعلق حق وذ ،رجع في هبتهال منالواهب  یمنع، فتؤدي إلى أنبسبب سفه أو إفلاس

یمارس حقه  للواهب أنانه یجوز الدائنین بها، أما إذا خرج الموهوب له من حالة الحجر ف

.في الرجوع

هبة الوالد حین تكون المنع من الرجوع هذهتتحقق حالة:الدین للمدینمانع هبة-8

.)1(اولیست تملیك الأن هبة الدین إسقاط،ه من دینئمتمثلة في إبرا لولده

موقف الفقه الحنفي من الرجوع في الهبة:ثانیا

كقاعدة عامة، إلا في حالة وجودفي الهبةاستقر المذهب الحنفي على إجازة الرجوع

الواهب أحق ": هو اویستند الأحناف في موقفهم أیضا إلى حدیثین شریفین، أحدهم.)2(مانع

إذا كانت الهبة لدى رحم محرم ": هوروي عن أبي هریرة، والأخر .''بهبته ما لم یثب عنها

.ن سمرةروي عن الحسن ع."لم یرجع

رجوع الواهب في هبته ما لم یثب منها یجوزنه أوجه الدلالة من الحدیث الأول یتمثل 

تصدر ودلالة الحدیث الثاني أن للواهب الحق في الرجوع عن هبته ما لم .أي ما لم یعوض

ر هذا الاتجاه أن الواهب قصد غرضا من هبته قد یكون ظومغري وجهة ن.لذي رحم محرم

.146-139نسیمة شیخ، مرجع سابق، ص ص-)1(

أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القدوري الحنفي البغدادي، مختصر القدوري في الفقه الحنفي، دار -)2(

.124، ص 1997الكتب العلمیة، بیروت، 
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فإذا ما تبین أن غرضه قد تحقق لم یجز له ،لثوابصلة رحم أو عوض مالي أو نیل ا

.)1(فله الرجوع في الهبة إذا كان غرضه لم یتحقق،وفیما عدا ذالك یترك الأمر إلیه.الرجوع

:تتمثل فيالهبة عن قه الحنفي حالات منع فیها الرجوعوأورد كذلك الف

الواهب تعویض في هذه الحالة یتلقلى في :مانع كون الهبة مقدمة في مقابل عوض-1

لو كان العوض المتحصل یقوم هذا المانع و ، و فبتالي لا یجوز له الرجوع فیها،مقابل هبته

علیه قد قدم من غیر الموهوب له

الهبة مقدمة لذوي تكون في هذه الحالة:مانع كون الهبة مقدمة لذي رحم محرم-2

.)2(وهي حرام شرعالرحم،لالرجوع قطیعة و صلة الرحم، یكونالهدف منهاو  ،الأرحام

ز الحنفیة للزوج أن یرجع في الهبة یتج لا :كون الهبة مقدمة من الزوج لزوجتهمانع -3

.التي یقدمها لزوجته، ولو كان قد قدمها قبل الدخول بها

تصل ی اشخصی احقیعدحق الرجوعما دام :مانع وفاة الواهب أو الموهوب له-4

هذا الحق للورثة بعد وفاة فلا ینتقل ،مكانهته لا یمكن لأحد ممارسف ،بالشخص الواهب

فلم  ،ما إذا توفي الموهوب له فان الهبة تنتقل إلي ورثته عن طریق الإرث لا الهبةأ .الواهب

.یجز للواهب الرجوع فیها

لا یختلف ما یسري على هذا المانع عند كل من :مانع هلاك الشيء الموهوب-5

.الجمهور والحنفیة

مرجع ،البغدادي، مختصر القدوري في الفقه الحنفيأبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القدوري الحنفي -)1(

.128ص  سابق،

.502، مرجع سابق، ص العلاء الحصكفي، شیخي زادة داماد-)2(
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أن زیادة الشيء لفقه الحنفيیرى ا:موهوب زیادة متصلةزیادة الشيء المانع -6

وتعتبر ،الموهوب زیادة متصلة تزید من قیمته تجعل الهبة لازمة بعد أن كانت غیر لازمة

.وإن كانت بغیر فعل الموهوب له،من موانع الرجوع اهذه الزیادة عندهم مانع

شروط تحقق هذا لا تختلف:شيء الموهوب من ملكیة الموهوب لهمانع خروج ال-7

.)1(جمهور الفقهاء دهو الحال عنماالمانع من

الفرع الثالث

موقف التشریع والقضاء الجزائریین من الرجوع في الهبة

لهبة، ویجیزه استثناءا وفي حدود یحرم التشریع الجزائري في الأصل الرجوع في ا

عدم  هذا الخصوص هویلاحظ في و هو الحال عند الفقه المالكي، شروط معینة تماما كما 

وذلك ما یثیر نقاش حول .وانع الرجوع التي اقرها الفقه المالكيمذكر التشریع الجزائري لجل 

.مدى جواز الأخذ بها

القانون الجزائري في مدي مشروعیة الرجوع في الهبة :أولا

ومن بینها ،على عكس معظم التشریعات العربیة الأخرى، سرى التشریع الجزائري

التشریع الإماراتي و  التشریع العراقيو  التشریع السوريو  التشریع اللبنانيو  التشریع المصري

جازة الرجوع في ر المذهب الحنفي في مسألة إظالسوداني التي أخذت كلها بوجهة نوالتشریع 

ما أكدت ز قانون الأسرة الرجوع في الهبة إلا في حالة هبة الوالد لولده، وهذاالهبة، فلم یج

للأبوین حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما «:بنصهامن قانون الأسرة211علیه المادة 

:كانت سنه إلا في الحالات التالیة

إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له،)1

.138-126نسیمة شیخ، مرجع سابق، ص ص -)1(
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إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دین،)2

تبرع منه أو أدخل علیه إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببیع، أو )3

.»ما غیر طبیعته

جز الرجوع عن الهبة إلا المشرع الجزائري نهج جمهور الفقهاء، فلم یبهذاأخذ

.استثناء

الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع «:من نفس القانون212تنص كذلك المادة 

.الحالات التي أجازها القانونوهذا تأكیدا لمبدأ عدم جواز الرجوع في الهبة إلا في .»فیها

وما یلاحظ أیضا هو أن المشرع الجزائري أورد موانع تحل دون أن یحق للوالد أن 

من قانون211یرجع في الهبة التي یقدمها لولده، وتتمثل هذه الموانع كما حددتها المادة 

:الأسرة في

الذي  ،الفقه المالكيمن أستمد هذا المانع :ون الهبة مقدمة لزاوج الموهوب لهمانع ك-1

إذا وهب الأب ابنه مالا بغیة مساعدته على الزواج، فذلك یسقط حقه في الرجوع عن  هیقر أن

.)1(هبته، ولو لم یتزوج الولد في الوقت المطلوب

یبرر هذا المانع من الرجوع :مانع كون الهبة مقدمة لضمان قرض أو قضاء دین-2

مترتب في ذمة الموهوب له أو للوفاء بدین علیه، للقرض ال ابأن المال الموهوب أصبح ضامن

، منهافتكون الهبة الصادرة لهذه الأغراض لازمة منذ صدورها، وذلك لتحقق غرض الواهب

.لرجوع فیها دون رضا الموهوب لهومن ثم لا یجوز ا.وهو تسدید الدین أو ضمان القرض

به أو أدخل علیه ما ببیعه أو تبرع:إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب له-3

.غیر طبیعته

.148شیخ نسیمة، مرجع سابق، ص -)1(
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لم یذكر كل حالات المنع الواردة في الفقه المالكي، 211ویلاحظ أن نص المادة 

:التالیةالموانعفأغفل استنبطت منه أحكام قانون الأسرة،الذي 

یكبر تتحق هذه الحالة مثلا حین:زیادة الشيء الموهوب أو نقصه في ذاتهمانع -1

غیر سعر تالصغیر ویسمن الهزیل أو یهزل السمین، أما إذا تغیرت قیمة الشيء الموهوب ل

السوق، فذلك لا یمنع الرجوع في الهبة على المشهور، لأن الهبة على حالها ولم تتغیر، 

.)1(روزیادة القیمة أو نقصها لا أثر لها كاختلاف السعر من مكان لأخ

حق الورثة بالهبة یتعلق في هذه الحالة:مرض الموتمرض الولد الموهوب له مانع -2

.یمتنع اعتصارهاولذلك 

من الواهب الذي یكون في مرض الموتیمنع:مرض الواهب مرض الموتمانع -3

.)2(اعتصار ما وهبه لولده، لأن اعتصاره قد یكون لغیره

صغیرا ،مانع من مونع الاعتصاریشكل فقر الموهوب له :له فقر الموهوبمانع ف-4

لأن فقره وقت الهبة قرینة على الصدقة والصدقة لا اعتصار ،أو كبیرا هذا الفقر كان

.)3(فیها

أحكام الشریعة الإسلامیة من  إلىذه الموانع رجوعا هبیثار التساؤل حول جواز الأخذ 

أن الموانع الواردة في قانون الأسرة في هذا الصددحمد تقیةأالدكتور محمد بن یرىعدمه، و 

على اعتبار أنه إذا لم یوجد نص ویتأسس في رأیه هذالا الحصر،على سبیل المثالجاءت

في قانون الأسرة یرجع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة، والرجوع إلى هذه الأحكام یؤدي إلى 

.الأخذ بهذه الحالات لأنها تحل نزاعات یمكن أن تحدث

.263حمد تقیة، مرجع سابق، ص أحمد بن م-)1(

.827-825بهرام بن عبد االله بن عبد العزیز الدمیري، مرجع سابق، ص ص -)2(

.264حمد تقیة، مرجع سابق، صأمحمد بن –)3(
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في  الرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیةغیر أنه یرد على هذا الموقف بأنه لا یجوز 

القاعدة  حیث أنحالات منع الولد من الرجوع في هبته،ل وجود نص قانوني صریح یحدد ظ

.تقضي بعدم جواز التوسع في تفسیر الاستثناءات

في صیغة تفید أن جاءمن قانون الأسرة 211نص المادة  أنذلك  إلىیضاف 

لمحكمة العلیا بكل ا علیهوهذا ما أكدت.الحالات الواردة فیه جاءت على سبیل الحصر

.)1(23/02/2009بتاریخ 444499مجتمعة في القرار الصادر في الملف رقم الغرفها 

هذه الموانع لا تحول دون أن یحق للشخص الواهب من طلب فسخ  نأتجدر الإشارة 

، الموهوب له هذا العوضیقدمقد قدمت بعوض، ولم الأخیرةعقد الهبة، إذا كانت هذه 

.)2(وتقدیر فسخ عقد الهبة من عدمه یرجع إلى سلطة القاضي حسب القواعد العامة

موقف القضاء الجزائري من الرجوع في الهبة:ثانیا

المحكمة العلیا أكدت على أن الرجوع  في الهبة  عنصدرت العدید من القرارات 

مقرر خصیصا للوالدین في الهبة التي یقدمونها لأولادهم، كما أكدت هذه القرارات على عدم 

ومن بین هذه القرارات، القرار .نع المذكورةاالمو أحد رجوع في الهبة في حالة قیامز الاجو 

، الذي أكد 116197في الملف رقم عن الغرفة الإداریة19/01/1997الصادر بتاریخ 

من موانع الرجوع فیها، فتضمن  اعلى أن كون الهبة مقدمة لتحقیق مصلحة عامة یشكل مانع

ولما كان ثابت قصد المنفعة العامة لا رجوع فیها من المقرر قانونا أن الهبة ب" :هذا القرار

في قضیة الحال أن قطعة الأرض المتنازع عنها منحت للبلدیة من طرف مورث 

المستأنفین بصفة دائمة قصد بناء مدرسة وإن غلق المدرسة من طرف البلدیة مؤخرا 

  .128و 127نقلا عن بادیس دیابي، مرجع سابق، ص –)1(

والسیاسیة، العدد الثاني، حمد حسنین، عقد الهبة في التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة م–)2(

.519، ص 1987جوان 
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لنقص عدد التلامیذ لا یعطي الحق للورثة باسترجاعها لأن المورث ذكر في شهادة الهبة 

لكا للبلدیة ولم یذكر بأنها منحت بصفة مؤقتة حتى یجوز بأن قطعة الأرض ستكون م

.'')1(استرجاعها

تحت رقم 15/07/2010بتاریخ عن المحكمة العلیاأكد كذلك القرار الصادر

، دون )أي الأب والأم(على أن الرجوع في الهبة للأولاد حق مقرر للوالدین 554347

"وذلك بتقریرهاسواهما،  یا سلیما لقرارهم المجلس أعطوا أساسا قانونلكن حیث أن قضاة :

لرجوع في من قانون الأسرة التي تنص أن للأبوین حق ا211المادة  ىلما استندوا إل

سنه إلا في حالات نصت علیها المادة، والطاعنة بصفتها جدة الهبة لولدهما مهما كان

دة لهم بمفهوم تلك ، لا یمكن اعتبارها وال)م.ب(و) ع.ا(، )ه.ب(و) ا.ب(المطعون ضدهم 

خاص 211المادة وحسبما جرى علیه اجتهاد المحكمة العلیا بخصوص أن نص المادة 

بالأب والأم ولا یشتمل الجد والجدة، ولذلك فان قضاة المجلس أصابوا في تطبیق تلك 

.")2(وعلیه فإن هذا الوجه غیر مؤسس ویتعین رفضه.المادة

الصادر عن الغرفة المدنیة للمحكمة 357544، القرار رقم هذا التفسیرعلى  ویؤكد

لا یحق للجدة الرجوع في الهبة فهو حق مقرر '': قررالذي  23/02/2007العلیا بتاریخ  

من قانون 211لنص المادة خاطئء بما یخالف ذالك یعد تطبیقا للأبوین وأن القضا

.'')3(الأسرة

:المؤكدة لما ذكرو  الصادرة عن المحكمة العلیاومن القرارات

  . 147- 144ص  ، ص1997المجلة القضائیة، العدد الثاني، -)1(

.258- 255ص ص ، 2010علیا، العدد الثاني، مجلة المحكمة ال-)2(

.123نقلا عن بادیس دیابي، مرجع سابق، ص –)3(
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تحت رقم عن غرفة الأحوال الشخصیة16/09/2010القرار الصادر بتاریخ 

حیث متى قام قضاة المجلس بإلغاء الحكم المستأنف بكامله ":بدوره قررالذي  577191

منها والذي قضى بالإشهاد للمدعي بتراجعه عن الهبة بكاملها التي كان قد استفادت

زوجته وابنتاه القاصرتین، دون أن یقوم قضاة الاستئناف عند إلغائهم للهبة بوضع التفرقة 

بما هو موهوب للزوجة الذي لا یجوز التراجع فیه وبین ما هو موهوب للبنتین القاصرتین 

والذي یجوز التراجع عنه، فان قضائهم الذي قضي بإلغائهم لعقد الهبة المحرر بالتاریخ 

بأكمله یجعل من قرارهم المنتقد مشوب بالخطاء في تطبیق القانون، 17/05/2003

.")1(الأمر الذي یستوجب نقض القرار محل الطعن

عن غرفة  18/05/2005الصادر بتاریخ 330258القرار الصادر في الملف رقم 

حیث أنه بالرجوع إلى مدونات القرار المطعون فیه المؤید " :قررالذي  الشخصیةالأحوال

، والذي تبنى 2001سبتمبر 11للحكم المستأنف الصادر عن محكمة الزیادیة یوم 

أسبابه یتضح أن قضاة الموضوع أبرزوا مرتكزین على المستندات المقدمة بـأن الموهوب 

، بموجب عقد الهبة المؤرخ في )ع-ب(تصرف في الشقة التي وهبها له والده ) ع-ب(له 

من 211/3للأب الرجوع عن هبته طبقا للمادة ، ومن ثم فلا یصوغ1992جویلیة 08

وهب بدوره الشقة لزوجته بموجب عقد الهبة ) ع-ب(قانون الأسرة لكون الموهوب له 

، 19/03/2002المشهر بالمحافظة العقاریة بقسنطینة یوم 19/02/2002المؤرخ في 

ع دعوى وحیث انه فضلا عما سبق ذكره  أن الواهب تصرف في الشقة الموهوبة قبل رف

ومن ثم یتجلى أن قضاة الموضوع قد سببوا قرارهم بما فیه الكفایة الرجوع من قبل الواهب،

.'')2(وأعطوه الأساس القانوني المطلوب

  .284- 281 ص ، ص2010مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، -)1(

   .382-377 ص ، ص2005مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، -)2(
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الفرع الرابع

أشكال الرجوع عن عقد هبة العقار

، سوء یبرمها لفائدة ولدهلهبة التيفي الرجوع عن ا لوالدحق اكرس المشرع الجزائري 

یثار الخلاف حول الطریقة التي یجب أن یتم بها هذا و . أو منقولا اهذه الهبة عقار محل كان

.الرجوع

الرجوع في هبة العقار بالتراضي :ولاأ

حین یكون كل من الواهب والموهوب له الرجوع في هبة العقار بالتراضيحالةتتحقق

متراضیان على فعل إرجاع الموهوب به إلى ذمة الشخص الواهب، وهذا ما یشكل إقالة من 

یتم بإیجاب وقبول و  .والتقایل یعرف بأنه انحلال الرابطة التعاقدیة باتفاق الطرفین.الهبة

.)1(جدیدین

وانعقاد أي عقد من العقود، ویلزم یستلزم التقایل كعقد توفر الشروط اللازمة لصحة 

وهي إزالة العقد  .أیضا لحصول التقایل أن یكون في مقدور الطرفین تحقیق الهدف من ذلك

.)2(علیها عند إبرامه اإعادة طرفیه إلى الحالة التي كاننتج عنه، و وما ی

ع سواء وجد مان،وجدیر بالذكر أن الرجوع عن الهبة بالتراضي یتم في جمیع الأحوال

لكون هذا الرجوع یتم .)3(ویتم تحریر هذا العقد من قبل موثق.نع الرجوع أو لم یوجدمن مو 

.بعقد رضائي یطلق علیه عقد التقایل

.31عمر حمدي باشا، عقود التبرعات، مرجع سابق، ص -)1(

،2000مصادر الالتزام، العقد والإرادة المنفردة، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، الإسكندریة، حمد حسن منصور، م–)2(

  .401و 400ص 

.32، ص باشا، عقود التبرعات، مرجع سابقعمر حمدي -)3(



تنفیذ عقد هبة العقار:الفصل الثاني

[93]

أن یجب ،لوروده على عقار ارسمی اومتى كان عقد الهبة المراد الرجوع عنه عقد

الاجتهاد القضائي الجزائري وهذا ما استقر علیه.في الشكل الرسمي كذلك یحرر عقد الرجوع

ع عقد الرجوع عن الهبة العقاریة إلى نفس الشروط والإجراءات التي خضع لها عقد فیخض

الموهوب في الشيءیل والشهر وإلا بقیت ملكیة التسجو  الرسمیةیخضع لإجراءاتف ،)1(،الهبة

ه على سداد فجاز لدائنیه إن وجدوا توقیع الحجز علیه في حالة تقاعس،ذمة الموهوب له

.دیونه، كما یدخل هذا العقار في تركة الموهوب له وینتقل إلى ورثته بمجرد وفاته

اشتراط الرسمیة في الإقالة من أن الهدف من مصطفي عبد الجواد حجازي ویذكر 

.)2(الواهب ذمة إلىن أسرة الواهب، والغیر بالعلم برجوع المال الموهوب یتمك هوهبة العقار 

 اهذا الشكل إرجاع المتعاقدین إلى الحالة التي كانبالرجوع في الهبة  عنویترتب 

.)3(علیها قبل إبرام العقد

الرجوع في هبة العقار بالتقاضي:ثانیا

 عنالرجوع ممارسة حقه فيتشترط معظم التشریعات العربیة من الواهب الذي یرید

المادة فتنص،الحقالقضاء لیطالب بتكریس هذا  إلىیلجأ أن  ،هبته دون رضاء الموهوب له

:من القانون المدني المصري500

.یجوز للواهب أن یرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك«

فإذا لم یقبل الموهوب له جاز للواهب أن یطلب من القضاء الترخیص له في 

ذا ویقابل ه.»من الرجوعالرجوع، متى كان یستند في ذلك إلى عذرا مقبولا ولم یوجد مانع 

.75نسیمة شیخ، مرجع سابق، ص -)1(

.23الصادق ضریفي، مرجع سابق، ص نقلا عن–)2(

.265حمد تقیة، مرجع سابق ص أمحمد بن –)3(
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من 576/2والمادةسوري،المدني القانون ال من 468 ةادمالالنص في التشریعات العربیة، 

.)1(من القانون المدني العراقي620، والمادة ردنيالأمدني ال القانون

لا یمكن في الأساس «:من قانون الموجبات والعقود اللبناني245كما تنص المادة 

ما خلا العقود التي تنتهي بوفاة احد أنشاؤهاأن تفسخ العقود إلا بتراضي جمیع الذین 

.المتعاقدین مع قطع النظر عن الفسخ بمعناه الحقیقي

 .» العقد وهذا التراضي یكون بوجه صریح أو ضمني أو بحلول الأجل المعین لسقوط

بالإرادةسري على الرجوع في الهبة یرى عمر حمدي باشا أن نفس هذا الحكم ی

یتراضى الوالد الواهب والولد الموهوب له حول الرجوع في  لم إذاالمنفردة في الجزائر، فحسبه 

ثبت لم یبقي للأول إلا اللجوء إلي القضاء للمطالبة بتكریس حقه في هذا الرجوع، متى ،الهبة

من قانون 211التشریع الجزائري في المادة ولم توجد إحدى موانع الرجوع التي أوردها .)2(له

.الأسرة

عن المحكمة العلیا بكل غرفها مجتمعة في الملف رقم الصادر  راقر ال أكدغیر أنه 

أنه یجوز للأبوین الرجوع في هبتهم لولدهم دون اللجوء 23/02/2009بتاریخ 444499

.)3(إلى التقاضي وعبر الاكتفاء بالتصریح بذلك أمام الموثق

بكون التشریع الجزائري استنبط الأحكام الساریة على عقد الهبة  أولا یبرر هذا الموقف

من الفقه المالكي الذي اعتبر الهبة عقد لازم مثل البیع، والرجوع فیها غیر جائز إلا في حالة 

.64، مرجع سابق، ص فایزة عین السبع–)1(

.32 ص مرجع سابق،عقود التبرعات،،عمر حمدي باشا–)2(

  .128و 127نقلا عن بادیس دیابي، مرجع سابق، ص –)3(
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عن الهبة في هذا الرجوع وثانیا بكون .الاعتصار، الذي یتم دون رضاء الولد الموهوب له

.)1( یهدد استقرار المراكز القانونیةالشكل لا

الفرع الخامس

الرجوع في عقد هبة العقارآثار

ترد ،، مجموعة من الآثارهبة بأي شكل من الأشكال القانویةیترتب عن الرجوع في ال

.المتعاقدین، أو في مواجهة الغیرء فیما بین اسو 

الرجوع في الهبة بین المتعاقدینآثار: ولاأ

.)2(الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي اعتبار الهبة كأن لم تكنیترتب على 

ه إذا كان قد سلمه، ویستردافترجع ملكیة الموهوب به إلى ذمة الشخص الذي كان واهب

.)3(بعدیلزم بتسلیمه إذا كان لم یسلمه للموهوب له، ولا 

یتم ،في ید الموهوب له بعد أن تم الرجوع في الهبةالشيء الموهوبفي حالة هلاكو 

:التمییز بین حالتین

هذا الأخیر ضامنا لهذا یكون فیها الهلاك بفعل الموهوب له فیكون :الحالة الأولي

.)4(تعویض الواهبالهلاك فوجب علیه

.62فایزة عین السبع، مرجع سابق، ص –)1(

،دار الفكر الجامعي، الاسكندریةثار الناشئة عن الرجوع في الهبة،علي بن محمد بن رمضان الرشیدي الابیاني، الآ–)2(

.285، ص 2010

.529عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص -)3(

.297علي بن محمد بن رمضان الرشیدي الابیاني، مرجع سابق ص –)4(
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فتكون تبعیة ،الهلاك نتیجة لسبب أجنبي عن الموهوب لهیكون فیها:الحالة الثانیة

ن قد أعذر الموهوب له بالتسلیم قبل أن یهلك الموهوب به على الواهب ما لم یكالهلاك 

للموهوب  ال ملكظأما ثمرات الموهوب به فت.فالهلاك في هذه الحالة یكون على الموهوب له

.یغ الموهوب له بدعوى رجوع الواهبله إلى حین الرجوع بالتراضي أو تبل

جع على الواهب بكل المصاریف الضروریة التي أنفقها على وللموهوب له أن یر 

فللموهوب له أن یرجع على الواهب إما بهذه ،الشيء الموهوب، وإذا كانت المصاریف نافعة

أما إذا كانت مصروفات الموهوب له غیر .ات أو بزیادة قیمة الشيء الموهوبالمصروف

ز له أن ینزع من الموهوب به ما فلیس له أن یرجع على الواهب بها، ولكن یجو ،نافعة

.)1(استحدثه فیه على أن یعیده إلى الحالة التي كان فیها وقت تسلمه للهبة

الرجوع في الهبة بالنسبة للغیرآثار:ثانیا

تصرف على العقار الموهوب به قبل أن یقوم بإبرامفي هذه الحالةیقوم الموهوب له

على  ااكتسب حق قد وفي هذه الحالة یسري على الغیر الذي یكون.الواهب بالرجوع في هبته

:ما یلي،ب بموجب تصرف الموهوب لهالعقار الموهو 

للملكیة كالبیع أو الهبة أو الوقف وصدر هذا إذا كان تصرف الموهوب له ناقلا-1

أي قبل شهر دعوى الرجوع، ،التصرف قبل أن یقوم الواهب له بممارسة حقه في الرجوع

تصرف الموهوب له الناقل صدر أما إذا .أصبحت الهبة لازمة ولا یمكن الرجوع عنها

فإنه لا یسري في مواجهة الواهب الذي سیسترجع الموهوب ،للملكیة بعد شهر دعوى الرجوع

هذه  من أي حق للغیر بعد أن یشهر الحكم المكرس لحقه في الرجوع، فلا یبقي في ابه مطهر 

.)2(الحالة للمتصرف إلیه إلا الرجوع على الموهوب له

.185كمال حمدي، مرجع سابق، ص –)1(

.532ید الشواربي، مرجع سابق، ص عبد الحم-)2(
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ففي هذه الحالة ،على العقار الموهوب اعینی ارتب حق قد إذا كان تصرف الموهوب له-2

دعوى الرجوع أو قبل شهر  اإذا كان تصرف الموهوب له صادر تختلف الآثار حسب ما 

فیسترجع الواهب العقار مثقلا بالحق العیني  الدعوى شهرفإذا تم التصرف قبل.بعده

المترتب علیه، أما إذا صدر هذا التصرف بعد شهر دعوى الرجوع لدى المحافظة العقاریة 

المختصة فإن هذا التصرف لا یسري في مواجهة الواهب الذي یسترجع عقاره خالیا من كل 

.)1(عملا بالقواعد العامة،ضیبقى لهذا الغیر أن یرجع على الموهوب له بالتعویو ق للغیر، ح

.95، مرجع سابق، ص منصوري نورة-)1(
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المبحث الثاني

عقد هبة العقارالإشكالات المتعلقة ب

مدى صحة انعقاد تخصعات از نانعقاد الهبة العقاریة إثرفي بعض الأحیان تنشب

كما قد تثور بشأن تنفیذ .الرجوع ه فيهذا التصرف، أو نتیجة إرادة الواهب في تكریس حق

في التشریع ینظمهرا لانعدام نص قانوني صریح ظالوارد على العقار نلوعد بالهبة عقد ا

الموثق هذا العقد، أو عقد الذي أفرغ فیه خلافات نتیجة الشكل أیضا تترتب .الجزائري

لیقوم القضاء المختص اللجوء إلى وقد تؤدي هذه الخلافات .)لالمطلب الأو (الرجوع فیه

ت قررة قانونا، متى توفر اللجوء عبر إحدى الدعاوى المالفصل فیها طبقا للقانون، ویتم هذاب

.)المطلب الثاني(ممارستهاشروطمجموعة 

المطلب الأول

المتعلقة بعقد هبة العقارمدى نفاذ بعض العقود 

خاصة إلى الموجودة في التشریع الجزائري عامة وفي قانون الأسرةالثغراتأدت 

خاصة حول مدى جوازا الخلاف تمحور هذیو خلاف بین الفقهاء ورجال القانون،  ظهور

تحریر بقیام الموثق، ومدى جواز)الفرع الأول(بة والاحتفاظ بحق الانتفاع هبة ملكیة الرق

، ومدى جواز أن یكون )الثالثالفرع (عقد الرجوع في الهبة ، و )الثانيالفرع ( د الوعد بالهبةعق

).الفرع الرابعالفرع (المتعاقدین  رباالشهود الحاضرین حین تحریر عقد الهبة من أق
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الفرع الأول

بة والاحتفاظ بحق الانتفاعمدى جواز هبة ملكیة الرق

له، ولكنه یشترط الاحتفاظ بحق مملوكاشخص عقاریهب في بعض الأحیان 

وز أن تنصب الهبة على هل یج:الانتفاع طیلة حیاته، وفي هذه الحالة یثار التساؤل التالي

بة مع تمسك الواهب بحق الانتفاع على الشيء الموهوب؟ملكیة الرق

12بتاریخ الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة689جاء في المذكرة رقم 

من قانون الأسرة التي عرفت الهبة بأنها تملیك بلا 202فانه طبقا للمادة ":1995فیفري 

یة أي ملكیة الرقبة وحق عوض فان عقد الهبة تؤدي في الأصل إلى نقل حق الملك

غیر أن المشرع استثنى حق الانتفاع من هذه القاعدة، إذ یمكن أن یكون هذا .التمتع

كما نصت المادة .من قانون الأسرة205الحق محل لعقد الهبة بمفرده وهذا طبقا للمادة 

شكل من قانون الأسرة على أركان عقد الهبة التي هي الإیجاب والقبول والحیازة وال206

وإذا اختل احد هذه الأركان بطلت الهبة وهذا بصریح الفقرة الثانیة من المادة .الرسمي

ولهذا فإنه إذا .»حد القیود السابقة بطلت الهبةأإذا اختل «نه ألتي نصت على 206

.كانت الهبة منصبة على حق الانتفاع والواهب یحتفظ بملكیة الرقبة فهي صحیحة قانونا

.")1(اردة على ملكیة الرقبة دون حق الانتفاع فهي مستبعدة قانوناأما الهبة الو 

تقترن ن الهبة التي لا ألما جاء في هذه المذكرة، ویقول یرى عمر حمدي باشا تدعیما

.)2(باطلة، لأن من أهم أركان عقد هبة العقار الحیازةتعتبرحیازة بال

، مدریة إدارة الوسائل، )التعلیمات والمنشورات والمذكرات الخاصة بأملاك الدولة والحفظ العقاري(مجموعة النصوص –)1(

.1أنظر الملحق رقم .25-21، ص ص المدریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة

20.، صمرجع سابقود التبرعات، عمر حمدي باشا، عق-)2(
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بة دون حق لهبة ملكیة الرقتأسس في تحریمهاتهذه المذكرةیرد على هذا الموقف أن 

الحالات التي م تراعالانتفاع فقط على اشتراط التشریع في عقد الهبة للحیازة، وهي بذلك ل

.القانون الاستغناء على ركن الحیازةأجاز فیها 

لموهوب أو زوجه أو حالة كون ل افي حالة كون الواهب ولی هیمكن القول أن لذلك

من 208عن ركن الحیازة بموجب المادة الاستغناءلات جواز االموهوب مشاعا، أي ح

الانتفاعبة واستثناء حق الواهب قانونا من هبة ملكیة الرقیمنع یوجد ما قانون الأسرة، فإنه لا 

  .له

بتاریخ 4978عن مدریة أملاك الدولة تحت رقم كرة أخرىمذصدور  هذایؤكد عن 

، في خصوص 1995فیفري  12رة الصاد689، تعدل ما احتوته المذكرة 2009أفریل 04

وعلیه فانه یمكن التصرف قانونا عن '':هبة ملكیة الرقبة دون حق الانتفاع، فتضمنت

بموجب العقد الرسميالتي تتم حیازتها، من طرف الموهوب لهطریق هبة حق الرقبة،

من القانون المدني، في 795تسمح مبدئیا المادة .المشهر، المتضمن نقل الملكیة

لا یوجد أي فرق فیما یخص استكمال الحیازة بة،لرابعة، عملیة نقل ملكیة الرقفقرتها ا

.بالنسبة للعملیتین

من قانون الأسرة مسألة الحیازة للوصي، للزوج وللمالك 208وتبسط أحكام المادة 

.'')1(اع حسب ما سبق طرحه أعلاهفي الشی

  2 مأنضر الملحق رق-)1(
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من القانون 949المادةفبة دون حق الانتفاع، یجیز التشریع الفرنسي هبة ملكیة الرق

ولقد سري التشریع اللبناني.)1(بهالانتفاع على الموهوببللواهب أن یحتفظ تجیزالمدني

.من قانون الموجبات والعقود 514ة على نفس المنوال بموجب الماد

ترتب على هبة ملكیة الرقبة دون حق الانتفاع أن یظل الشيء الموهوب في حیازة ی

الواهب، دون أن یحق لهذا الأخیر أن یتصرف في الشيء الموهوب، فهویة المالك تتغیر بعد 

.)2(القیام بإجراء شهر عقد الهبة

اهب، غیر أنه إذا كانت هبة حق الرقبة دون حق الانتفاع قد قدمت إلى أحد ورثة الو 

من 777ه المادة وتسري علیها أحكام الوصیة، وهذا ما نصت علی،فإنها تعتبر وصیة

.القانون المدني

الثانيالفرع 

نفاذ عقد الوعد بالهبة المحرر من قبل موثقمدى

الى خصوص الوعد بالهبة في التشریع الجزائري، بنص قانوني صریح غیاب أدى

.تحریر عقد الوعد بالهبةى جواز مدبشأنالموثقین تباین موقف

تعریف الوعد بالهبة :ولاأ

"عرف محمود الدین زكي الوعد بالهبة بأنه ائیا بمقتضاه اتفاق یلتزم أحد طرفیه نه:

(1) - L’article 949 du code civil français stipule : « il est permis au donateur de faire la
réserve à son profit ou de disposer, au profit d’un autre, de la jouissance ou de
l’usufruit, des biens meubles ou immeubles donnés ».

.128ن، ص .س.، عقد الهبة، دار الثقافة، بیروت، د8زهدي یكن، شرح قانون الموجبات والعقود، ج –)2(
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معا عناصره الأساسیة إذا أفصح هذا  ان یبرم معه عقدا معینا، حددأإزاء الطرف الآخر ب

.")1(الأخیر خلال مدة معینة عن إرادته في إبرامه

الاتفاق الذي یعد له «:بنصهامن القانون المدني الوعد بالتعاقد 71عرفت المادة 

ثر إلا إذا عینت أقد معین في المستقبل لا یكون له كلا المتعاقدین أو احدهما بإبرام ع

.جمیع المسائل الجوهریة للعقد المراد إبرامه، والمدة التي یجب ابرماه فیها

العقد استیفاء شكل معین فهذا الشكل یطبق أیضا على وإذا اشترط القانون لتمام 

.»الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد

لكن  ،خاصة بالوعد بالهبة في قانون الأسرة اولم یورد التشریع الجزائري أحكام

نه یشترط لینعقد عقد الوعد بهبة العقار أمن القانون المدني 71یستخلص من نص المادة 

ریة للعقد المراد قبول كل من الواعد والموعود له على العناصر الجوهأن یتم تطابق إیجاب و ب

.في ورقة رسمیة الوعدیحرر ویجب أن.إبرامه مستقبلا

نه یشترط في الوعد من جانب واحد أن یكون أویستفاد أیضا من نص هذه المادة 

ویكون .سواء كان عقد معاوضة، أو عقد هبةالواعد أهلا للتعاقد على العقد الموعود به 

تزاماته عما كانت إبرام العقد النهائي بشرط ألا تزید الوعده صحیحا ولو فقد الأهلیة عند

أما .إرادة الواعد من عیوب الرضا عند صدور الوعدكما یشترط أن تخلو.علیه عند الوعد

في أن فیه إلا عند إعلان رغبته في إبرام العقد الموعود به، فیكالموعود له فلا تشترط الأهلیة

.)2(یكون ممیزا عند صدور الوعد له

.231حمد تقیة، مرجع سابق، ص أمحمد بن نقلا عن –)1(

  .232ص  المرجع نفسه،–)2(
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الوعد بالهبة المحرر من قبل موثقمدى نفاذ :ثانیا

ن أمحتجین في ذلك ب،الموثقین إلى رفض تحریر عقد الوعد بالهبةبعضیذهب 

انعدام النص القانوني الذي یسمح بإبرام  نوریة، فضلا عالهبة یجب أن تتم بصورة منجزة وف

.)1(عقد الوعد بالهبة

ویحتج في إجازته لتحریر عقد ،مدي باشا أن هذا الرأي غیر صائبعمر حویرى

تحریر الوعد بالهبة بحجة أنها تتم بصورة فوریة یعد موقف غیر كون رفض الوعد بالهبة ب

سدید، كون هذه الخاصیة أوردها الفقه لتمییز الهبة عن الوصیة التي یراد منها التملیك 

.الوفاةالمضاف إلى ما بعد 

الوعد بالهبة لا یمنع من بشأنعدام نص في قانون الأسرةأن انویسلم أیضا بالقول 

استدل بذكر بسبق تقرر و . لمدنياوتطبیق علیها القواعد العامة الواردة في القانون ،تحریرها

مستندا إلى نص ي تشریعه، فصدور نص بشأنها صحة الوعد بالهبة قبلالمصريالقضاء

الاتفاق الذي یعد «:التي تنصمن القانون المدني المصري101الثانیة من المادة الفقرة 

بموجبه كلا المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد معین في المستقبل لا ینعقد، إلا إذا عینت 

والتي .»...جمیع المسائل الجوهریة للعقد المراد إبرامه، والمدة التي یجب إبرامه فیها

.)2(من القانون المدني71المادة یقابلها نص 

جب أن یكون یو  ،لعقد الهبة النهائي اقد، تمهیدعویشكل عقد الوعد بالهبة متى ان

ة وعلیه یجب أن تكون جمیع الوسائل الجوهری.بموجه السبیل مميء لإبرام عقد الهبة النهائي

علیه الفقرة وخصوصا ما نصت،وعملا بالقواعد العامة.للعقد النهائي معینة في الوعد

.60فریدة هلال، مرجع سابق، ص –)1(

.24عمر حمدي باشا، نقل الملكیة العقاریة، مرجع سابق، ص-)2(
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في الشكل وعد بالهبة العقاریة عقد الیفرغ ن ، یجب أمن القانون المدني71الثانیة من المادة 

.الرسمي

الثالثالفرع 

مدى نفاذ عقد الرجوع في الهبة من قبل الموثق

الد على ذلك الو  ارتضىیخول للموثق قانونا أن یحرر عقد الرجوع في الهبة، متى 

وع في الهبة من قبل الموثقفي مدى جواز تحریر عقد الرجالإشكالیة تثوروولده، لكن 

.إرادة الواهب المنفردة الى دبالاستنا

.في عقد الرجوع في الهبة المحرر في حالة الرجوع بالتراضي :أولا

ارتضاء الواهب والموهوب له على الرجوع في الهبة یشكل إقالة من الهبة، وفي هذه 

بهذا الجواز في خاصنص الحالة یجوز تحریر عقد التقایل من قبل الموثق، وعدم ورود 

من القانون 106، لاسیما من  أن یستخلص من القواعد العامةالتشریع الجزائري لا یمنع 

شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه، ولا تعدیله إلا باتفاق  العقد «:المدني التي تنص

.»الطرفین، أو للأسباب التي یقررها القانون

وجدیر بالذكر أن الرجوع بالتراضي في عقد هبة العقار بالتراضي جائز في جمیع 

الأسرة من قانون 211الأحول حتى وان قامت احدي موانع الرجوع الواردة بموجب المادة 

.ة بالذكرالسابق

ناء على الإرادة المنفردة للواهبفي عقد الرجوع المحرر ب:ثانیا

626تحت رقم 1994فیفري 14صدرت مذكرة عن مدیریة أملاك الدولة بتاریخ 

من قانون الأسرة وذلك 211أجازت للوالد أن یرجع في هبته لولده، عملا بنص المادة 



تنفیذ عقد هبة العقار:الفصل الثاني

[105]

ودون الحاجة تراضي رادة المنفردة دون الحاجة إلى بالتصریح بهذا الرجوع أمام الموثق بالإ

.)1(إلى اللجوء للتقاضي

ویحتج ،ما ذهبت إلیهعمر حمدي باشا أن هذه المذكرة قد جانبت الصواب فیویرى

ویقول.فیها بهذا الشكلحتى یتم الرجوع، رادة المنفردةأن الهبة لا تنعقد بالإالقول في موقفه ب

التي تعتبر تصرف ینطبق على الرجوع في الوصیة، 626رقم  أن ما ذهبت إلیه المذكرة

وبالتالي یمكن اللجوء إلى الموثق لتحریر تصریح بالرجوع في قانوني صادر من جانب واحد،

وهذا ما .إلى القضاءاللجوءودون  ،الوصیة من دون حاجة إلى موافقة الموصى له

من نفس  1فقرة  191المادة وحیث أن.من قانون الأسرة192یستكشف من نص المادة 

.القانون نصت على أن الوصیة تثبت بتصریح الموصى أمام الموثق وتحریر عقد بذلك

من قانون الأسرة 211أن حق الرجوع في الهبة بالشروط والقیود الواردة في المادة ویضیف 

وأن المنطق یقتضي خاصة في الحالات الاستثنائیة أن یلجأ الواهب إلى .حالة استثنائیة

من 211القضاء للمطالبة باسترداد العین الموهوبة، لأن مراقبة مدى توافر شروط المادة 

.)2(قضائیةال من المهام الموكلة للسلطاتقانون الأسرة والقیود الواردة بها، 

حمدي باشا عمر، حیث نظر القاضيدراسة ما أورده التشریع المقارن، وجهة تدعمو 

لم تترك للواهب الذي یرید الرجوع في هبته دون رضاء العربیةالتشریعات أن أغلب یلاحظ

.)3(الموهوب له، إلا اللجوء إلى القضاء

3أنظر الملحق رقم –)1(

.25عمر حمدي باشا، نقل الملكیة العقاریة، مرجع سابق، ص -)2(

.21الصادق ضریفي، مرجع سابق، ص –)3(
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، فیقول أنه لا یعقل أن ذكرویري مصطفي لعروم في هذا الصدد على عكس ما 

.)1(یطلب من الوالد وهو صاحب الملك أساسا أن یلتجأ إلى القضاء للمطالبة بحقوقه المالیة

.جاءت به المذكرة محل الخلافداعما بذلك ما

عن المحكمة العلیا بكل غرفها مجتمعة بتاریخ الصادر قرارالحل هذا الخلاف 

من قانون 211وحیث أن المادة '':تضمن الذي 444499في الملف رقم 23/02/2009

 في إلا سنهكانتمهمالولدهماالهبة في الرجوعحقللأبوینالأسرة تنص على أن 

التالیةالحالات

له،الموهوب زواج أجلمنالهبةكانت إذا )1

دین،قضاء أو قرض لضمانالهبةكانت إذا )2

علیهأدخل أو منهتبرع أو ببیع،الموهوبالشيء في له الموهوبتصرف إذا) 3

.طبیعتهغیرما

نه لما كان ذلك فان الأساس القانوني الذي اعتمدته الجهة الاستئنافیة وحیث أ

غرفة -یكون غیر كافي لإسناد قضائها وذلك لعدم مراعاته من جهة لقرار المحكمة العلیا

الأحول الشخصیة والمواریث، الذي كرس نهائیا حق الرجوع في الهبة عن طریق العقد 

من قانون الأسرة التي 211لتأویل السلیم للمادة التوثقي ولكونه من جهة أخرى یتنافى وا

رغبته في من قبل الواهب لإثبات تضمنت أحكاما عامة دون تحدید للإجراء الواجب إتباعه 

.الرجوع في الهبة لولده

ومن هنا یكفي لصحة هذا الرجوع باعتباره من الأعمال الإرادیة مراعاة الشكل الذي 

.تملیه طبیعة المال الموهوب

.22، ص عن الصادق ضریفينقلا -)1(
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في الهبة لولدهما دون اللجوء الأبوینوحیث في الأخیر یبقى القول أنه عند رجوع 

الى القضاء فان ذلك لا یمنع الموهوب له حال قیام أحد الموانع المذكورة وعلى سبیل 

سابقا من ممارسة حقه في رفع دعوى قضائیة لطلب ابطال الحصر بالمادة المشار الیها

''.)1(عقد الرجوع

الرابعالفرع 

مدى نفاذ عقد هبة العقار المحرر

  رب طرفي العقدابحضور شاهدین من أق

یعرف الشاهد بأنه ذلك الشخص الذي یلاحظ وقائع وتصرفات جرت أو تجري بین 

شخصین أو أكثر بمكان وزمان محددین، وتشتمل الشهادة على الرؤیة بالعین المجردة، 

أسماء وألقاب والحالة بوالتعرفأي تصرف، من حدیث بین المتعاقدین في جرىوالسمع لما 

.)2(المدنیة للأطراف المتعاقدة

ویمیز الفقه بین ثلاث أنوع من الشهود، النوع الأول یتمثل في شهود الإثبات ویتجسد 

دورهم في ضمان هوایة الأطراف، وتبعا لذلك فان حضورهم جوازي وغیر إجباري یلجأ إلیهم 

والنوع الثاني یتمثل في شهود التشریف .هویة المتعاقدینة عدم التأكد من فقط في حال

وحضورهم في العقد لیس له أي قیمة قانونیة، فیكون لحضورهم دور تشریفي ومعنوي فقط، 

تمثل النوع الثالث في حین ی.وجة في مراسیم عقد الزواج المدنيومثل ذلك حضور إخوة الز 

لاسیما في بعض ،وینه وشهادتهم لازمةوهم یساهمون في إنشاء العقد وتكفي شهود العقد

العقود الخاصة، فیبطل العقد التوثیقي في حالة عدم حضورهم، وهذا ما أكد علیه القانون 

  . 128و 127نقلا عن بادیس دیابي، مرجع سابق، ص –)1(

.41لطیفة دحماني، مرجع سابق، ص –)2(
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تحت طائلة ،قي الضابط العموميلتی«:منه التي تنص3مكرر324المدني في المادة 

والممارسات التوثیقیة لم والعمل القضائي .»بحضور شاهدین،العقود الاحتفائیةالبطلان،

.)1(تختلف حول اعتبار عقد هبة العقار من العقود الاحتفائیة

ور شاهدین بحض هتحریر وتثار الإشكالیة بخصوص عقد هبة العقار حول مدى جواز

  .طرفي العقد ربامن أق

ویعتبر حضورهم أمرا .في إنشائه وتكوینه ایلعب الشهود في عقد هبة العقار دور 

وحوبیا تحت طائلة بطلان الورقة التوثیقیة، بل وبطلان التصرف في حد ذاته، ویفترض أن 

من 3مكرر324تتحقق صفة العدل والائتمان في هذین الشاهدین، وان كان نص المادة 

القانون المدني لم یشترط مثل هذه الصفات صراحة، ویصعب على الموثق التحقق من 

.)2(دى الشهودتوفرها ل

ویقر الفقه بعدم جواز تحریر هذا النوع من العقود بحضور شاهدین من أقرباء أطراف 

یتجرد فیه الواهب من ماله دون مقابل، وعلیه فإن  اخطیر  االعقد، ذلك لأن عقد الهبة عقد

.المتعاقدین ربالا یكونوا من أقالشهود الذین یحضرون أثناء تحریر عقد الهبة یجب أن

والحكمة من ذلك تتجلى في فرضیة احتمال قیام مصلحة لهم في الهبة أو التواطؤ لحث 

لا تربطهما (أما الشهود الغرباء عن أطراف العقد .الواهب على التبرع بماله دون عوض

إذ یبصرونه على  عقدالفیتوفر بوجودهما للواهب أسباب الحریة في ،)علاقة قرابة بالمتعاقدین

ه وما یترتب عن ذلك من آثار وفي ذلك تـأمین  للواهب من شر الاندفاع فعل عن قبلیما 

.)3(على الانفعالات العارضة التي قد دفعت به إلى إبرام هذا التصرف الخطیر

 .163- 150 ص مقني بن عمار، مرجع سابق، ص–)1(

.154، ص المرجع نفسه–)2(

.102نورة منصوري، مرجع سابق، ص -)3(
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المطلب الثاني

منازعات عقد هبة العقار

یترتب على انعقاد الهبة في بعض الحالات نشوب نزاعات وخلافات، تكون نتیجة 

ویبقي في هذه الحالة .ا العقد، ومواقف المتعاقدین منهاوالحقوق التي ینشئها هذالالتزامات 

وتختلف للمتعاقدین اللجوء إلى القضاء المختص لمطالبته بحل الخلاف طبقا للقانون،

، )الفرع الثاني(وتتعدد شروط مباشرة كل منها،)الفرع الأول(الدعاوي التي یمكن اللجوء إلیها

الأطراف في ر فیها، باختلاف طبیعة الأشخاص نظالمختص في الكما یختلف القضاء 

).الفرع الثالث(العقد

الفرع الأول

المتعلقة بعقد هبة العقار ىو االدع

أن الدعوى هي حمایة لقاعدة مقررة في القانون، ویقول )Duguit(یقول الفقیه دوجي 

أنها سلطة الالتجاء إلى القضاء بقصد الوصول إلى  ىفي الدعو  (Vincent)الفقیه فانسان 

یقصد بالدعوى المطالبة :عبد الرحمان بربارة الدعوى بقولهیعرف ، و )1(احترام القانون

عن الرغبة في الدفاع عن باستعادة حق أو حمایته، فالدعوى هي وسیلة مشروعة للتعبیر

الحضور في الزمان والمكان التكلیف ببالحق، تبدأ بإیداع عریضة افتتاح الدعوى ثم 

ومنه تختلف الدعاوي التي قد یلجاء المتعاقدین لحل النزاعات التي تثور بینهم .)2(المحددین

.باختلاف الحقوق المراد حمایتها

، دار أسامة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1ج  ،08/09ل القانون ظنب شویحة، الإجراءات المدنیة في زینقلا عن -)1(

.36، ص 2009

.32، ص 2009الإجراءات المدنیة والإداریة، منشورات بغدادي، الجزائر، عبد الرحمان بربارة، شرح قانون –)2(
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عقد الهبةإنقاصدعوى  :ولاأ

هوى جامعل أو یا استغلال الموهوب له لطیش بینمدعالانقاصیرفع الواهب دعوى

لذي فیطالب بها من القضاء إنقاص الهبة إلى القدر ا.للحصول على الهبات كما یشاءفیه،

ولا یجوز للقاضي في هذه الدعوى النطق بإبطال .لاستغلالا في كان سیهب به، لولا وقوعه

یقتصر دوره هنا في و  .نه قضي للخصم بأكثر مما یطالبألاستغلال، وإلا اعتبر لالهبة 

.)1(الذي ینتفي معه أثر الاستغلالإنقاص الهبة إلى الحد

شق منه باطلا، أو شرط من شروطه باطلا، أو أن یكون یكونحینوینقص العقد 

ق، فیبطل، مسك صاحب المصلحة بإبطال هذا الششق منه قابل للإبطال، على أن یت

الهبة، ویشترط أن لا یكون هذا الشق الباطل هو السبب في التعاقد، لأن إبطال هذافتنتقص

.)2(الشق یتعارض مع إرادة المتعاقدین، التي یجب احترامها

عقد الهبةفسخدعوى  :ثانیا

یطالب في هذه الدعوى أحد المتعاقدین بفسخ عقد هبة العقار، وهذا نتیجة إخلال 

الهبة المقترن بعوض یصبح عقد ملزم لجانبین،  ان عقدو  .تعاقد الأخر في تنفیذ التزاماتهالم

وبالتالي یصبح جائز للواهب أن یطالب بفسخه في حالة امتناع الموهوب له عن أداء 

.العوض، كما یمكن للموهوب له أن یطالب بهذا الفسخ إذا امتنع الواهب على أداء التزاماته

ذار الطرف المتعاقد وجدیر بالذكر أنه یشترط قبل ممارسة دعوى الفسخ أن یتم اع

في العقود  «:من القانون المدني التي تنص119وهذا عملا بالمادة .الأخر بتنفیذ التزاماته

.112، مرجع سابق، ص 5ج  ، الوسیط في شرح القانون المدني،السنهوريحمدأ عبد الرزاق–)1(

.267و 266ص  حمد صبري السعدي، مرجع سابق،م–)2(
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الملزمة للجانبین، إذا لم یوف أحد المتعاقدین بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذراه 

.ضى الحال ذلكالمدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخه، مع التعویض في الحالتین إذا اقت

ویجوز للقاضي أن یمنح المدین أجلا حسب الظروف، كما یجوز له أن یرفض 

.»الفسخ إذا كان ما لم یوف به المدین قـلیل الأهمیة بالنسبة إلى كامل الالتزامات

كما یشترط في المتعاقد المطالب للفسخ أن یكون نفذ التزاماته، أو أن یكون مستعد 

.)1(ر على إرجاع الحالة إلى ما كانت علیه قبل التعاقدلتنفیذها، وأن یكون قاد

یرجع الجزء الذي تلقاه ویكون مثلا ذلك في أن یستطیع الواهب المطالب للفسخ أن 

.من العوض

ولا یترتب وفقا للقواعد العامة عن فسخ عقد الهبة أثر على الغیر حسن النیة الذي 

على العقار الموهوب أو على ما قدم كعوض عن الهبة، قبل أن یقوم  ایكون قد اكتسب حق

أما بین المتعاقدین فیترتب عن الفسخ إرجاعهم إلى .المطالب بالفسخ بشهر دعوى الفسخ

فیرجع الموهوب له العقار الموهوب إلى الواهب إذا مازال .الحالة التي كان علیها قبل التعاقد

كل الحقوق العینیة التي یكون قد رتبها على العقار في ملكیته، ویعوض الواهب على 

الموهوب، وفي حالة كون العقار الموهوب قد خرج عن ملكه فیتعین علیه تعویض الواهب 

لكن إذا كان العقار الموهوب قد هلك لسبب أجنبي عنه فیكون .بما یعادل قیمة العقار

.)2(الهلاك على الواهب

.408-405مرجع سبق، ص ص محمد حسین منصور،–)1(

(2) - Henri RONALD, Marie-France CALLU, op.cit, p 226 et 227.
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عقد الهبةإبطالدعوى  :ثالثا

یطالب في هذه الدعوي الواهب بإبطال عقد الهبة، ویكون ذلك في حالة ما اعترى 

العقد خلل أدى إلى فقدان شرط من شروط صحته كانعدام الأهلیة أو عیب من عیوب 

فتكون الدعوى في هذه الحالة .كراه والتدلیس والغلط، أو الإخلال بالرسمیةلإالإرادة، ك

ویقع على المطالب بالإبطال .لشروط الموضوعیة أو الشكلیةلإبطال العقد وإزالته لانعدام ا

فیظل العقد القابل للإبطال بهذه .)1(أن یثبت توفر أسباب القضاء به عملا بالقواعد العامة

الدعوى صحیح حتى یتقرر بطلانه بحكم قضائي نهائي بناء على طلب من له مصلحة في 

طرف المتعاقد الذي قرر القانون لمصلحته هذا ولا یجوز المطالبة بهذا الإبطال إلا من . ذلك

.)2(الإبطال

منشأ لحالةحالةال ویعتبر الحكم في هذهیبطل العقد إذا صدر حكم بإبطاله، 

، ارجعی اثر أه، ولكن الحكم بالإبطال یكون له لأثار  اومنتج الأن العقد كان صحیح،البطلان

وتزول كل الآثار التي ترتبت علیه في بمعني أن العقد  المحكوم بإبطاله یزول منذ إبرامه،

بین إبرام العقد وتاریخ صدور الحكم، ولذلك فانه بعد الحكم بإبطال العقد الممتدةالفترة

الباطل بطلانا مطلقا تماما، أي انه إذا تقرر البطلان الباطل بطلانا نسبیا یصبح مثل العقد

.)3(البطلان النسبيو بأ البطلان المطلقبسواء تعلق الأمرلآثار واحدة ن افا

دعوى البطلان:رابعا

منه، وهي الدعوى التي 102بموجب المادة البطلان وىدع نص القانون المدني على

ویعرف العقد الباطل بـأنه .حة في ذلك، ببطلان عقد من العقودمصلال صاحبیتمسك بها 

(1) - Ibrahim NAJJAR, op.cit, p 37.

.248محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص –)2(

.236مرجع سابق، ص محمد حسین منصور،–)3(
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لتقریر البطلان فیه لأي عقد معدوم لم ینعقد أصلا من الناحیة القانونیة، ولذلك لا یحتاج 

إلى نه یجب اللجوء أأما الفقه الحدیث فیري أغلبه .ذا ما استقر علیه الفقه التقلیديإجراء، وه

لقضاء للحصول على حكم، رافضا أن یكون البطلان بقوة القانون، ویستند الفقه في موقفه ا

یقتضي المرء حقه م جواز أنهذا إلى المبدأ السائد في القوانین الحدیثة، والقاضي بعد

.)1(بنفسه

في حالة  ىالخصوص أنه لا ضرورة لرفع الدعو یري محمد صبري السعدي في هذا

بطلان العقد، إلا إذا كان قد تم تنفیذ التصرف، ویرغب أحد الأطراف في استرداد ما أوفي

أما في حالة عدم تنفیذ التصرف، فلا یحتاج الأمر إلى رفع الدعوي، ویستطیع طرف .به

.)2(العقد الذي یطالبه الطرف الأخر بالتنفیذ أن یتمسك بالبطلان عن طریق الدفع

ذلك،، ما دام له مصلحة قانونیة في یرفع دعوى البطلانویحق لأي شخص أن 

العقار موهوب لیبني  ونكیمثل أنلحة هذه متصلة بسبب البطلان، ویجب أن تكون المص

كما للمحكمة .البطلان رفع دعوى في للجارمصلحة قانونیةفیكون بذلك،فیه بیت للدعارة

أحد طرفیها،ر في دعوى یتمسك فیهاظالنذا البطلان من تلقاء نفسها أثناءأن تقضي به

.)3(بعقد باطل مثلا

إبطال محرر رجوع الوالد في هبته  دعوى : خامسا

أن یخول لأحد الأطراف حق التحلل منها بالإرادة  ض العقودتقتضي طبیعة بع

ومن بین هذه العقود عقد هبة العقار الذي یخول فیه للولي أي یرجع في هبته ،)4(المنفردة

.246محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص –)1(

.المرجع نفسه–(2)

.247، ص المرجع نفسه–)3(

.398محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص –)4(
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ویخول للوالد في هذه الحالة اللجوء إلى .ما لم یوجد مانعبالتصریح بذلك أمام الموثق، لولده

یكون ذلك مثلا حینعند الموثق، و الرجوع الذي حرره والدهالقضاء للمطالبة بإبطال محرر

211الهبة المذكورة في المادة الرجوع فيموانع أحدأسباب الإبطال، كأن تكون أحدتتوفر 

.من قانون الأسرة قائمة

،الرجوعفي حالة حصول الوالد الموهوب له على حكم نهائي یقضي ببطلان محرر و 

.أن یشهرإلا بعدهذا الأخیر منتجا لآثارهیكون لا

الفرع الثاني

  ىشروط رفع الدعاو 

استیفائها لممارسة مختلف یجب اأورد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة شروط

توفرها ها الدعاوى المتعلقة بهبة عقارات، وهي شروط عامة، یجب القضائیة، ومن ىالدعاو 

.فقط على بعض الدعاوى يتسر ، أيخاصةوشروط ، ىفي جمیع الدعاو 

الشروط العامة: أولا

القضائیة وتتمثل في ىجمیع الدعاو  لرفع الشروطمجموعة منتتوفریجب أن 

.المصلحة والصفة والأهلیة

قیام المصلحة شرط أساسي لقبول كل الدعاوى، والمصلحة هي المنفعة :المصلحة-1

.)1(التي یرغب المتقاضي في الحصول علیها من خلال دعواه

.46، ص 2009الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار الهدي، عین ملیلة، نبیل صقر، –)1(
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لا  «:بنصهاهذا الشرط )1(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة13أوردت المادة 

محتملة یقرها یجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو 

.»...القانون

، وطبقا لنص المادة )2(ویشترط في المصلحة أن تكون مباشرة وشخصیة ومقررة قانونا

.ون المصلحة قائمة حالا أو محتملةیجب أن تكوالإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة13

تستند إلى حق أو مركز قانوني، فیكون الغرض من الدعوى وتكون المصلحة قائمة حین

.حمایة هذا الحق أو المركز القانوني من العدوان علیه، أو تعویض ما لحق به من ضرر

.كأن یمتنع الواهب عن تسلیم الموهوب به، أو أن یمتنع الموهوب له عن أداء العوض

بذلك ضرر لصاحب الحق، ولم یتحققالاعتداءوتكون المصلحة محتملة إذا لم یقع 

والمصلحة المحتملة التي یقررها القانون هي التي یكون الهدف من ورائها منع وقوع ضرر 

في ذلك من، لما یكون في مالهعلیه لة الخشیة من تصرف المطلوب الحجرمحتمل، كحا

نتیجة إصابته بالجنون أو العته أو السفه، فمصلحة ذوي الحقوق هنا ،رثةإضرارا بالو 

، عملا )3(حتمالیة، إلا أن رجحان كفة الإضرار بهم، تمنحهم الحق في قید دعوى الحجرا

.وما یلیها من قانون الأسرة101لمادة با

، جراءات المدنیة والإداریةمن قانون الإ13ورد هذا الشرط بموجب المادة :الصفة-2

 ىأن ترفع الدعو لنزاع، والقاعدةوتفرض الصفة وجود علاقة تربط بطرفي النزاع بموضوع ا

.من ذي صفة على ذي صفة

، صادر 21ر عدد .، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج25/02/2008، مؤرخ في 09-08قانون رقم -)1(

. 23/04/2008في   

.84، ص 2015ل القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر، الجزائر، ظالإداریة في سعید بوعلي، المنازعات-)2(

  .39و  38بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -)3(
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ومن الفقه من یرى أن الصفة هي شرط مستقل وتعني السلطة التي یمارس بمقتضاها 

الشخص الدعوى أمام القضاء، وهي تكون عادة لصاحب الحق المدعى به، أو لمن یتلقى 

.)1(الحق عنه بأي طریق قانوني، كما تمنح الصفة لممثل صاحب الحق

غیر أن غالبیة الفقه ذهبوا إلى إدماج الصفة في المصلحة فعرف أحمد محیو الصفة 

یجب أن یتمتع المدعي بالصفة اللازمة لرفع الدعوي أي یتمتع بالأهلیة القانونیة "بقوله 

.")2(للتقاضي، وأن یثبت وجود مصلحة لإقامة الدعوى

توفر الصفة واجبالمشرع الجزائري اشترطولأجل تجنب هذا الجدل الفقهي

والمصلحة معا، تحت طائلة عدم قبول الدعوى، وان الصفة تتحقق في الدعوى عند وجود 

مصلحة شخصیة مباشرة، ولو لم یكن المباشر للدعوى هو الشخص بنفسه، بل بواسطة نائبه 

.)3(القانوني

ویجب لتحقق هذه الصفة أن یكون المدعي .صفة ذوأن یكون المدعي علیه شترط وی

كما .باء عن تصرفات لیس لهم علاقة بهایه معني بالخصومة، فلا یجوز تحمیل الغیر أععل

فاقد  ضدن یجوز مقاضاتهم، فلا تقبل دعوى یجب أن یكون الشخص المدعي علیه مم

.)4(أهلیة، أو ضد مؤسسة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة

أهلیة التقاضي صلاحیة الشخص لمباشرة إجراءات التقاضيتعتبر:أهلیة التقاضي-3

صلاحیة الخصم وتعني بذلك.أهلیة الأداء في المجال الإجرائيفهي تعبیر عن ،بنفسه

.9، ص 2006الهدى للطباعة والنشر، الجزائر،، دار 1ج المدنیة الجزائري،سلیمان بارش، شرح قانون الإجراءات–)1(

.81نقلا عن سعید بوعلي، مرجع سابق، ص –)2(

.40مرجع سابق، ص زینب شویحة، –)3(

.36عبد الرحمان بربارة، مرجع سابق، ص –)4(
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سن الرشد بلغوهحینهذه الأهلیة للشخص وتتقرر لمباشرة الإجراءات أمام القضاء، 

.عوارض الأهلیة، لإصابته بإحدى علیه ا، وعدم كونه محجور )1(القانوني

منه، 459بموجب المادة الأهلیةشرط على الملغىنص قانون الإجراءات المدنیة 

، وتقول البرلمانیة السابقة شویحة زینب، أن هذا الإغفال علیهالقانون الجدیدلم ینصفیما 

یبرره عدم كون الأهلیة شرط لوجود الحق في التقاضي، وأن الدفع الذي یقدم في حالة عدم 

و دفع بعدم صحة الإجراءات، وهو ر الأهلیة في المدعي والمدعي علیة في الدعوى هتوف

ن اعا بعدم وجود الحق في التقاضي، و بعدم القبول، أي أنه لیس دف افع شكلي ولیس دفعد

الأهلیة شرط لمباشرة الدعوى ولیست شرط لوجودها، وأنه یترتب على فقدان الأهلیة أثناء 

بینما یترتب على زوال الصفة في نفس الأشكال ،هذه الخصومةسیر الخصومة، انقطاع 

وان الدفع المقدم في انعدام الأهلیة، هو دفع ببطلان الإجراء، بینما الدفع .الحكم بعدم قبولها

.)2(بانعدام الصفة أو المصلحة یشكل دفعا بعدم القبول

ویثیرها القاضي الأهلیة من النظام العام یجوز إثارتها في جمیع مراحل الدعوى إن

یثیر القاضي «:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص65تلقائیا، عملا بالمادة 

.»...تلقائیا انعدام الأهلیة

الشروط الخاصة:ثانیا

المتعلقة  ىلقبول الدعاو تتوفر الشروط التالیة أن إضافة إلى الشروط العامةیجب 

:بهبة العقار

.76، ص 2001دیوان المطبوعات الجامعیة، الجرائر، وبشیر، قانون الإجراءات المدنیة،محند أمقران ب-)1(

.46زینب شویحة، مرجع سابق، ص –)2(
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یسري هذا :رفع الدعوى لدى المحافظة العقاریة المختصةشرط شهر عریضة -1

بنفس الشكل الذي یسري به على جمیع الدعاوي قار،عالشرط على جمیع دعاوى هبة ال

من قانون الإجراءات المدنیة 17وهذا عملا بنص المادة .المتعلقة بحقوق عقاریة مشهرة

افظة العقاریة، وى لدى المحیجب إشهار عریضة رفع الدع...«:والإداریة التي تنص

حق عیني عقاري مشهر طبقا للقانون، وتقدمیها في أول جلسة  أو/وإذا تعلقت بعقار 

ینادى فیها على القضیة، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، ما لم یثبت إیداعها 

.»للإشهار

دعاوى  أن «:المعدل والمتمم 63-76 رقم من المرسوم التنفیذي85المادة  تنص و 

القضاء الرامیة إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقص حقوق ناتجة عن وثائق تم 

 رقم من الأمر15-14ذا تم إشهارها مسبقا طبقا للمادةإشهارها، لا یمكن قبولها إلا إ

والمتضمن 1976نوفمبر 12الموافق  1395ذي القعدة عام  8المؤرخ في 75-74

إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، وإذا تم إثبات هذا الإشهار بموجب 

.»شهادة من المحافظ أو تقدیم نسخة من الطلب الموجود علیه تأشیر الإشهار

تمكنبشكلا من قبل القضاء، قبولهاإلى جانب،شهر عریضة افتتاح الدعوىیسمح 

على العقار  االذي قد یكتسب حق،من الاحتجاج بها أمام الخلف الخاص أو العامالمدعى

.الموهوب بعد هذا الشهر

كیفیة التأشیر بالدعوى في البطاقة العقاریة، وعلیه نحتكم  حول  اولم یورد التشریع نص

33التأشیر بالحقوق العینیة كلها وهو نص المادة إلى النص العام الوارد في خصوص كیفیة 

:التي جاء فیها63-76التنفیذي رقممن المرسوم

یؤشر على البطاقات بكیفیة واضحة ومقروءة بالحبر الأسود الذي لا یمحى، ما «

،نظام خاص فیما یخص التجدیدعدا التأشیرات المتعلقة بالتسجیلات التي تستفید من

.الأحمر الذي لا یمحىتتم بالحبر فإنها 
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وإن استعمال الأختام أو أختام الأرقام ،وتحرر التأشیرات بكیفیة واضحة ومختصرة

.والتاریخ مرخص به وكذلك استعمال المختصرات الجاریة

.یجب أن تسطر الخطوط بالمسطرة

.یمنع التحشیر والكشط

.»...یسطر خط بالحبر بعد كل إجراءات

أنه یجب أن 63-76من المرسوم التنفیذي رقم 33المادة من خلال نصیتضح

یؤشر بالدعوى بخط مكتوب بالحبر الأسود الذي لا یمحى بشكل واضح ومقروء ومختصر 

بغیر شطب أو كتابة بین الأسطر أو محو أو غیر ذلك مما یجعل القید مبهما، كما أوجبت 

.للتأكید على رسمیة التأشیرم لتفادي ذلك، وأجازت استعمال الختوضع سطر بالحبر 

، جل العقاري الذي یعتمد الدقة فیهوتمثل هذه البیانات وطریقة التأشیر أهم مظهر للس

وهذا هو السبب في جعل أي مخالفة .ه المشروعیة والثقة فیما یرد فیهعلیتضفيوهي التي 

.)1(لمشهرالتصرف اصحةلتشكیك فيلكیفیات التأشیر بالدعوى من شأنه أن یفتح المجال 

إما بموجب شهادة تسلم من ،جراء شهر الدعوي بإحدى الطریقتینویتم إثبات القیام بإ

قبل المحافظ العقاري الكائن بدائرة اختصاصه العقار المتنازع علیه، أو بالتأشیر في أسفل 

من المرسوم التنفیذي رقم 85، عملا بنص المادة العریضة الافتتاحیة على قیام الإشهار

76-63.

.الهبة ىاد المحدد لرفع كل واحدة من دعاو یختلف المیع:شرط المیعاد-2

ر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة یستوي القضائیة، مذكرة لنیل شهادة ماجحمزة قتال، شهر الدعا-)1(

.11، ص 23/04/2006أحمد بوقرة، بومرداس، 
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من 90الإنقاص خلال السنة التالیة لإبرام العقد، عملا بالمادة یجب أن ترفع دعوى

.القانون المدني

من القانون المدني 101فیسري علیها ما ورد في المادة النسبيالبطلانأما دعوى 

)5(في إبطال العقد إذا لم یتمسك به صاحبه خلال خمس یسقط الحق«:التي تنص

ویبدأ سریان هذه المدة، في حالة نقص الأهلیة من الیوم الذي یزول فیه هذا .سنوات

السبب، وفي حالة الغلط أو التدلیس من الیوم الذي یكشف فیه، وفي حالة الإكراه من یوم 

لغلط أو تدلیس أو إكراه إذا انقضت انقطاعه، غیر أنه لا یجوز التمسك بحق الإبطال 

.»سنوات من وقت تمام العقد) 10(رة عش

بمرور خمسة عشر سنة عملا بنص الفقرةالمطلقدعوى البطلانتتقادم من جهتها

.)1(من القانون المدني102الثانیة من المادة 

والقاعدة ، ي ممارسة دعوى الفسخ بمیعاد معینلم یقید المشرع الجزائري الحق فو 

.سنة، ما لم یرد نص بخلاف ذلك15العامة تقضي أن تتقادم جمیع الدعاوى بمرور 

ط و سق إلىیترتب على مرور أجال التقادم المذكورة دون أن یقوم المعني برفع دعواه 

لك ذبو  بالزوال، افي رفع الدعوى، وبذلك یستقر الوجود القانوني للعقد، بعدما كان مهددحقال

.)2(الأثر الذي یكون للإجازةیكون للتقادم

یتمسك بهذا أناذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة «:من القانون المدني102تنص المادة -)1(

.وللمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولا یزول البطلان بالإجازة،البطلان

  .» العقد إبراموتسقط دعوى البطلان بمرور خمسة عشر سنة من وقت 

.256صبري السعدي، مرجع سابق، ص حمد م–)2(
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الفرع الثالث

المتعلقة بعقد هبة العقارفي الفصل في الدعاوىالمختص  ءالقضا

وزع القانون الجزائري صلاحیة الفصل في مختلف النزاعات بین مختلف الجهات 

مة للاختصاص النوعي والإقلیميظد المشرع لأجل ذلك قواعد خاصة منوأوج،القضائیة

مثل سائر تخضع الدعاوي المتعلقة بعقد هبة العقارو . یخضع لها الأشخاص عند التقاضي

  .الدعاوي لهذه القواعد

قواعد الاختصاص الإقلیمي في الدعاوى المتعلقة بعقد هبة العقار  :أولا

یخولمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  518و 40 المادتینعملا بنص 

الاختصاص الإقلیمي في دعاوى هبة العقار إلى المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها 

العقار محل النزاع، وهذا متى كان الاختصاص النوعي في الفصل في الدعوي مخولا

:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة40للقضاء العادي، فنصت الفقرة الأولى من المادة 

ترفع الدعاوى أمام الجهات ،، من هذا القانون39، 38، 37مواد فضلا عما ورد في ال«

:ون سواهاالقضائیة المبینة د

أو دعاوي الإیجارات ،أو الأشغال العمومیة المتعلقة بالعقار،في المواد العقاریة-1

أمام المحكمة ،والدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومیة،بما فیها التجاریة المتعلقة بالعقارات

العقار، أو المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان التي یقع في دائرة اختصاصها

.»...تنفیذ الأشغال

فهي تحد قواعد الاختصاص الإقلیمي للقسم العقاري في المحاكم 518أما المادة 

الإقلیمي إلى المحكمة التي یوجد العقار في دائرة الاختصاصیؤول «:فتنص

.»إختصاصها، ما لم ینص القانون على خلاف ذالك
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فان المحكمة الإداریة التي ،للقضاء الإداريمخولالاختصاص النوعي  كان أما إذا

تختص في الفصل في دعاوي الهبة العقاریة هي المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها 

من قانون الإجراءات 804عملا بنص المادة ،قد هبة العقار أو مكان تنفیذهمكان إبرام ع

.المدنیة والإداریة

من نفس القانون على أن الاختصاص الإقلیمي للمحاكم 807ولقد نصت المادة 

الإداریة من النظام العام، یجوز للمتخاصمین إثارته في أي مرحلة كانت علیها الخصومة، 

قبل إثارتهللمحاكم، الذي یجب الإقلیميوهذا خلافا للاختصاص .تلقائیاوعلى القضاة إثارته 

.من نفس القانون47بنص المادة القبول عملاأي دفع في الموضوع أو دفع بعدم 

قواعد الاختصاص النوعي في الدعاوى المتعلقة بعقد هبة العقار:ثانیا

المنازعات بحسب نوعها أو یقصد بالاختصاص النوعي للمحاكم سلطة الفصل في 

، ولقد وزع المشرع الجزائري الاختصاص النوعي القضائي بین مختلف الجهات )1(طبیعتها

القضائیة، فقسمه بین جهات القضاء الإداري وهي المحاكم الإداریة ومجلس الدولة، وجهات 

.لمجالس القضائیة والمحكمة العلیاالقضاء العادي المكونة من المحاكم وا

الاختصاصالمحكمة جهة تعدمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 32وفقا للمادة 

فیختص القضاء .العام وهي التي یخول لها الفصل في جمیع القضایا لاسیما العقاریة منها

ولقد  .بین الخواص وفقا لنص نفس المادةالعادي في الفصل في جمیع دعاوى الهبة الواردة

ن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة صلاحیة الفصل في الدعاوي م512خولت المادة 

في جمیع أیضا رنظبالعقارات للقسم العقاري، الذي یالمتعلقة بالهبات والوصایا المتعلقة 

.52، ص مرجع سابقنبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، -(1)
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فسخ أو تعدیل أو نقض الحقوق المترتبة على حقوق تم  أوالدعاوي المتعلقة بإبطال 

.)1(شهرها

ویمكن أن یكون الحكم الصادر عن المحكمة محل استئناف أمام المجلس القضائي، 

ونصت .نقض أمام المحكمة العلیاالیجوز أن یكون محل طعن ب قراراالذي یصدر بدوره 

على أن الاختصاص النوعي من النظام الإجراءات المدنیة والإداریةقانونمن36المادة 

.في أي مرحلة تكون علیها الدعوىالعام، تقضي به الجهة القضائیة

في شكل غیر مركزیة أما إذا كانت الهبة محل النزاع مقدمة إلى هیئة إداریة عامة

من قانون 800ع المترتب عنها وفقا لنص المادة از قد إداري، فیختص في الفصل في النع

.)2(دنیة والإداریة القضاء الإداريالإجراءات الم

أمام مجلس الدولة الذي یختص ر عن المحكمة الإداریة یجوز استئناف الحكم الصاد

في المنازعات و  الطعون بالنقضفي ، كما یختص في الفصل الاستئناف ار في هذظبالن

من  903و 902طبقا للمواد المترتبة عن الهبات المقدمة للسلطات المركزیة في الدولة، وهذا

.)3(نفس القانون

   .  73و 72  ، مرجع سابق، صنبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة-)1(

المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في «:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 800تنص المادة-)2(

.المنازعات الإداریة

جمیع القضایا، التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أوأول درجة، بحككم قابل للاستئناف فيالفصل فيبتختص 

.»طرفا فیهاغة الإداریةبأحدى المؤسسات العمومیة ذات الص

.36سعید بوعلي، مرجع سابق، ص -)3(
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خاتمة

لمجموعة من الشروط الشكلیة عقد هبة العقارإنشاء التشریع الجزائري أخضع 

، عاة لطبیعة هذا التصرفمرا،فشدد على شرط أهلیة الواهبوالموضوعیة الغیر مألوفة،

إرادة المتعاقدین في عقد رسمي یتم إفراغ ن أ وأوجب.الذي یترتب عنه افتقار دون عوض

.الشروط القانونیةاستفاء كاملبعد أن یتأكد من ،قانونایحرره الشخص المخول له

اثر إخضاعه لشكلیات نفاذه لاسیما و ، هبة العقار بتوفر جل أركانه عقد انعقادیلي

انتقال ملكیة العقار الذي یكون محله من ذمة التسجیل الجبائي والشهر العقاري، المتمثلة في

.بلا عوضالواهب إلى  ذمة الموهوب له، 

استمد المشرع معظم الأحكام التي أوردها على هذا التصرف من الفقه المالكي، 

ویلاحظ في هذا الخصوص المتمعن في التشریعات العربیة، وحتى التشریع الفرنسي، أن 

یقع على هذا العقد من أحكام، خصوصا تلك التي تسري مشرع الجزائري لم یورد جل ما ال

هذا الفراغ الرجوع إلىلكن یتم لسد .على تنفیذه، من آثار والتزامات وأشكال إتیان الرجوع فیه

.من قانون الأسرة222لمادة أحكام الشریعة الإسلامیة عملا بنص ا

هب أن یقوم أنه یتعین على الشخص الواالشریعة الإسلامیةیستفاد من أحكام

ن یضمكما یتعین علیه أن تبرعه، بالأعمال الضروریة لتجسید انتقال ملكیة العقار، محل

محددة على سبیل الحصر ولكنه لا یضمن الاستحقاق إلا في حالات ،تعرضه للموهوب له

حالة إخفاء الواهب لسبب الاستحقاق، وحالة كون الهبة مقدمة بعوض، وحالة وجود هي 

وتجدر .اتفاق بین الواهب والموهوب له بأن یضمن الأول استحقاق الثاني للعین الموهوبة

ع یشر الت أوردها نفسها التيهي  الفقه الإسلاميعلیهاهذه الحالات أجمعالإشارة أن

إخفاء العیب أو  ه فيتعمدفي حالة ب بضمان العیوب الخفیة كما یلتزم الواه.الفرنسي

.خلو الشيء الموهوب من العیبل هناضم



خاتمة

[125]

بتلك التي تقع على البائع في عقد البیع، تتشابه كثیرا أنها  الواهب لتزاماتحظ في الای

بموجب التزامات الواهب تنشئویفسر ذلك بكون.أقل شدة وأهمیة في عقد الهبةغیر أنها

البائع التي تنشئ في مقابل التزامات تقع على  تعلى عكس التزاماتبرعي، وهذا تصرف 

.عاتق المشتري

ویترتب أیضا عن نفاذ عقد هبة العقار أن یقع التزام على الموهوب له بأداء العوض 

ما لم إذا كانت الهبة مقدمة في مقابل عوض،  كما یقع علیه تسدید مختلف نفقات العقد

 . كیتفق على غیر ذل

عن متى امتنع الطرف الآخر ،طالب بفسخ العقدی أن العقدفي  ویحق لكل طرف

.تنفیذ التزاماته

والأصل أن یكون عقد هبة العقار لازم فور صدوره، فیمتنع الرجوع فیه إلا في حالة 

التي لم تقید هذا الرجوع بأجل من قانون الأسرة،211بنص المادة لولدهم عملاهبة الأبوین

مانع كون الهبة تتمثل في الرجوعأوردت موانع تحول دون أن یحق أو بشروط معینة، لكنها 

ومانع كون الهبة مقدمة لضمان قرض أو لقضاء دین، ،مقدمة لزواج الولد الموهوب له

لما غیر من ومانع تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببیع أو تبرع منه أو إدخاله فیه

طبیعته، وقد سبق أن قررت المحكمة العلیا بجل غرفها مجتمعة أن هذه الموانع جاءت على 

وتجدر الإشارة في هذا .سبیل الحصر، فلا یجوز التوسع في تفسیرها ولا القیاس علیها

الصدد أنه یجوز للواهب الرجوع عن الهبة في جمیع الأحوال إذا ارتضى الموهوب له بذلك 

.ر عقد التقایل منها أمام الموثقذا عبر تحریویتم ه

بأن للأبوین أن یمارسوا قررت إلى جانب ما ذكر غرف المحكمة العلیا المجتمعة 

عبر التصریح بذلك أمام الموثق دون اللجوء ، متى تحققبالإرادة المنفردةحقهم في الرجوع
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وفصلت بهذا في خلاف كان قائم بین رجال القانون حول أحقیة إتیان الرجوع إلى التقاضي،

.نعقادهافي هذا الشكل نظرا لكون الهبة تستلزم تطابق إرادتین لا

على الغیر الحسن النیة، الذي یكون قد اكتسب حق ثرآ في الهبةلرجوعولا یكون ل

.على العقار الموهوب

مسنة لتنظیم إلى جانب ما ذكر إلى نشوب أدت قلة النصوص التشریعیة الفیما 

العقار المحرر في بعض الأشكال،هبةرجال القانون حول مدى نفاذ عقد بین  فاتخلا

بة د هبة عقار یتضمن هبة ملكیة الرقفحرمت مدیریة أملاك الدولة في فترة أولى تحریر عق

توفر ركن حیازة مع استثناء الواهب لحق الانتفاع له، متأسسة في موقفها على استحالة

الموهوب له للعقار الموهوب في هذه الحالة، غیر أنه تداركت مدریة الأملاك الدولة في وقت 

الهبة الذي یتضمن هبة ملكیة فأصدرت مذكرة أخرى تجیز شهر عقد ،ني هذا الموقفثا

من قانون 208، فراعت بذلك الحالات التي أجازت فیها المادة بة دون حق الانتفاعالرق

دى جواز تحریر مت التي ثارت أیضاالإشكالاومن أبراز . ةعن ركن الحیاز  ءسرة الاستثناالأ

انعدام نص حوله في المنظومة التشریعیة الجزائریة واتسام عقد ف، من الوعد بالهبةعقد یتض

تحریره، غیر أنه هذا الموقف غیر جعل البعض یقر بعدم جوازالهبة بطابع التملیك الفوري، 

.لا شيء یمنع في القانون الجزائري هذا التحریرلأنهسدید

یخول لأطراف عقد هبة العقار الحق في اللجوء إلى القضاء المختص للفصل في و 

، وتضم الذي یربطهم عقدال أو صحةالنزاعات التي قد تنشب بینهم في خصوص تنفیذ

وحدد قانون المنظومة التشریعیة الجزائریة العدید من الدعاوى یتم بها إتیان هذا اللجوء، 

  .لرفع هذه الدعاوى امراعاتهاجب الو  والإجراءاتالإجراءات المدنیة والإداریة الشروط
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ملخص

مجانا عن عقار یملكه یتجرد فیه شخص یدعى الواهب ایشكل عقد هبة العقار تصرف

افتقار في فعل الهبةیتمثل العنصر المادي في .یدعى الموهوب لهلصالح شخص آخر

.نیة التبرع الموجودة لدى الواهبفي ها المعنوي عنصر الواهب بلا عوض، ویتمثل 

الشروط الموضوعیة والشكلیة تتمثل في یخضع عقد هبة العقار لمجموعة من

التراضي والمحل والسبب والحیازة والرسمیة، ویجب لانتقال الملكیة العقاریة بموجب عقد 

مجموعة عن الهبةوتترتب.والشهر العقاريالهبة أن یخضع هذا الأخیر لإجراءي التسجیل

الرجوع حقللواهب  یخولكما.أهمها على عاتق الواهبتقعمن الالتزامات على المتعاقدین 

.ضمن شروط حددها القانونالهبةعن 

المختصأمام القضاءتعرضعلى تنفیذ عقد هبة العقار نزاعات ویمكن أن تترتب

.فصل فیها طبقا للقانونتم اللی،الدعاوى بإحدى

Résumé

La donation foncière constitue un acte par lequel une personne appelée
‘’Donateur’’ se dépossède d’un bien foncier lui appartenant sans contrepartie au
profit d’une autre personne appelée ‘’Donataire’’. L’élément matériel de la
donation est l’appauvrissement sans contrepartie du donateur et l’élément
morale est l’intention libérale du donateur.

L’acte de donation foncière est soumis à multiples conditions de fond et
de forme, qui sont le consentement, l’objet, la cause, la possession et la forme
officielle. Le transfert de la propriété immobilière par la donation est également
soumis aux formalités d’enregistrement (fiscale) et de publication foncière. Il
résulte de l’accomplissement de ces conditions, des obligations sur chacun des
contractants, les principales étant dues par le donateur.

Il découle aussi de cet acte le droit pour le donateur de révoquer sa
donation sous certaines conditions définies par la loi.

L’exécution de l’acte de la donation foncière peut également entrainer des
litiges, qui sont portés devant la justice compétente par divers actions, pour que
celle-ci statue en vertu de la loi.


